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شكر وعرفان

تعالى ونشكره على عظیم نعمھ، والذي إصطفانا لا یسعنا بعد إتمام ھذا البحث إلا أن نحمد الله
لطلب العلم ویسر لنا الطریق، واللھم صلي وسلم على أفضل الخلق سیدنا محمد وعلى آلھ 

بعد:وصحبھ أجمعین و

فلولا شراف على بحثنا، " لقبولھا الإنتوجھ بجزیل الشكر والإمتنان إلى أستاذتنا "یعقوب زینة
رعایتھا الفائقة ما كان لبحثنا المتواضع أن یرى النور، وذلك من خلال ملاحظاتھا القیمة 
ونصائحھا السدیدة التي كان لھا بالغ الأثر في إتمام بحثنا ھذا فشكرا لمجھودھا وفضلھا 

وجزاھا الله خیرا.

أعاننا في ھذا المشوار.ساعدنا وكما نتوجھ بالشكر والتقدیر إلى كل من 
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إھداء 

إلى والدي اللذان ربیاني وأفنیا طموحھما في سبیل نجاحي أطال الله في عمرھما 

إلى أخواتي حفظھما الله 

في إنجاز ھذا العملوقف إلى جاني إلى كل من ساندني و

وإلى جمیع الأصدقاء

الطالب

رجم موراد
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إھداء

إلى من ساندني في ھذه الحیاة إلى أبي أطال الله في عمره

إلى من سھرت وعانت من أجلي إلى أمي أطال الله في عمرھا

إلى أخواتي الغالیات 

دون أن أنسى من وقف إلى جانبي صداممھدي إلى إخوتي محمد و

إلى كل رفقائي طوال المشوار الدراسي 

الطالبة

یعیش ھدى
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مقدمة

من قبل مختلف التشریعات سواء تشریعات الدول تحظى علاقات العمل بإهتمام كبیر 
لك لإرتباط مفهوم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بأكبر ذقدمة أو تشریعات الدول النامیة، المت

طبقة في المجتمع وهي الطبقة العاملة، فأي مساس یهدد إستقرار علاقات العمل یؤدي إلى تعكر 
الجو الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

ار التحولات التي شهدتها مختلف الدول بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة بتخلیها في إط
ي جاء كنتیجة للأزمة الاقتصادیة التي ذللنظام الرأسمالي، الوانتهاجهاعن النظام الإشتراكي

وتماشیا مع النظام الرأسمالي إنسحبت الدولة من الفضاء شهدتها الجزائر في أواخر الثمانینات.
تنظیم علاقات الاقتصادي وعن دورها الحمائي تاركة لمبدأ سلطان الإرادة المجال الأكبر في 

تخلي عن النظام اله الخطوة بمثابة نقطة تحول في مفاهیم قانون العمل، بذالعمل، حیث تعتبر ه
ي أدى إلى إضعاف ذا التراجع الذعقد شریعة المتعاقدین" هاقدي "الاللائحي وتكریس النظام التع

.1دور التشریع في تنظیم علاقات العمل والإكتفاء بتكریس الحد الأدنى لحقوق العمال

من هنا برز مفهوم التفاوض الجماعي كأهم وسیلة لتنظیم علاقات العمل في إطار الحوار 
اب العمل أو ممثلیهم بهدف تحسین ظروف والتشاور بین نقابات العمال أو ممثلهم، وبین أصح

وشروط العمل.

لتفاوض الجماعي أهمیة بالغة في مجال علاقات العمل حیث یؤدي نجاحها إلى لقى ا
ه العلاقات وبالتالي إستقرار المجتمع ككل، إلى جانب دلك فهو أداة لتطویر وتحدیث ذهإستقرار

الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة التي تتمیز تشریعات العمل لتكون أكثر واقعیة مع مختلف جوانب 
بالمرونة فأصبح الیوم التفاوض الجماعي أسلوب سلمي متحضر یمیز المجال الاجتماعي، نظرا 
لما یحتله من مكانة هامة في تنظیم العلاقات المهنیة بإعتباره إحدى الركائز الأساسیة لتطویر 

تماعي من خلال تكریس العدالة الاجتماعیة العلاقات المهنیة و تحسینها و تحقیق السلم الاج
بمختلف المؤسسات.

برتیمة عبد الوھاب، المفاوضة الجماعیة كآلیة لتسویة نزاعات العمل الجماعیة في التسریع الجزائري، أطروحة لنیل 1
.1، ص 2014لوم السیاسیة، جامعة بسكرة، الخاص، كلیة الحقوق والعشھادة الدكتوراه علوم في القانون 
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یحقق التفاوض الجماعي مبدأ التكافؤ بین مصالح متناقضة منها إقتصادیة وأخرى إجتماعیة 
في ظل التحولات الاقتصادیة العالمیة، حیث تعتبر الإتفاقیة الجماعیة للعمل الأكثر تجاوبا من 

فرضتها مختلف الأزمات الاقتصادیة العالمیة بصفة عامة التشریع مع الظروف الجدیدة التي 
والجزائر بصفة خاصة، دون تدخل المشرع لتعدیل النصوص القانونیة المنظمة لعلاقات العمل في 

كل مرة بحیث إكتفى بوضع الحدود التي لا یجوز الاتفاق على مخالفتها.

المتبعة من طرف العدید من سیاسة إعادة توطین الإنتاج أصبح هاجس غلق المؤسسات و 
عن سبل هو ما دفع بالفكر القانوني إلى البحث جز أمام إستقرار علاقات العمل، و الشركات حا

لك في ذعمل ولو بأحكام أقل نفعا للعمال و لضمان إستقرار علاقات الأخرى لتخطي هده العوائق و 
نائي.هذا ما یدرج في إطار النظام العام الإستثو إطار التفاوض الجماعي

عاني لكن ما یعاب على الدول النامیة منها الجزائر التي شهدت حركة إقتصادیة كبیرة أنها ت
لدول المتخلفة إلا أن تشریع العمل لم یسقط هدا الواقع على القوانین لمن نفس المشاكل الاقتصادیة 

الات من طرف التي تأطر وتنظم قانون العمل، لدلك نجد خروقات لقانون العمل في العدید من الح
أصحاب العمل تجاه حقوق العمال.

إن التفاوض الجماعي حسب تجارب الدول المتقدمة أنجع وسیلة للحفاظ على توازن الكفة 
بدبا.ذوالمصالح الإجتماعیة التي عرفت تبین المصالح الاقتصادیة التي تعرف تقلبات مختلفة، 

تقرار علاقات العمل في ظل إلى أي مدى یمكن الحفاظ على إسمن هنا نطرح التساؤل 
تجارب الدول المتقدمة نظام تعاقدي مبني على التفاوض الجماعي، خصوصا مع ما أثبتته 

ادي ا المنهج الدي فرضه الواقع الاقتصذبهللأخذما مدى إستعداد المشرع الجزائري إقتصادیا و 
؟التقدم الاقتصاديلضمان الاستقرار الاجتماعي و 

للإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا موضوع بحثنا إلى فصلین، الفصل الأول یتناول و 
التفاوض الجماعي في إطار تشریع قانون العمل بینما الفصل الثاني أشرنا فیه إلى التفاوض 

الاجتماعي.الجماعي في ظل التراجع عن الحمایة 
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:ولالفصل الا
العملالتفاوض الجماعي في إطار تشریع قانون 

ظهوره كفرع قانوني مستقل، لم یعرف إلا تطورا في إتجاه ذقانون العمل منراجع تاریخلو ن
واحد نحو تحسین الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة لطبقة العاملة دون إمكانیة المساس أو التراجع 

عن حقوقها أو مزایها المكتسبة من أي مصدر كانت.

مل یجب أن یأتي بحمایة أفضل فكل التعدیلات التي تمت بالتالي أي تطور یلحق قانون الع
في قانون العمل فیما یتعلق بالحد الأدنى للأجر فثلا كانت دوما نحو رفعه، التعدیلات التي مست 

ا ما یمیز ذدون المساس بالأجر هالحمایة الإجتماعیةات العمل كانت دوما من أجل تحقیقأوق
رقي الاجتماعي.قانون العمل أنه یسعى دائما إلى ال

یعتبر التفاوض الجماعي المحور الرئیسي لحركیة قانون العمل و لنظام العلاقات المهنیة 
، نظرا لما یتوافر للتفاوض الجماعي من خصائص و ممیزات تجعل منه وسیلة فعالة 2عبر العالم

من تحقیق لتنظیم علاقات العمل على أسس عادلة تتمیز بالحوار الدیمقراطي، مما یمكن الأطراف
مكاسب و إمتیازات نتیجة لما یتمخض عن المناقشات و المشاورات، فضلا عن ذلك یعد التفاوض 
الجماعي وسیلة ربط بین قانون العمل من جهة و الواقع الاجتماعي و الاقتصادي من جهة أخرى، 

یة، یجعل مما یؤدي إلى إنشاء جو من الإتصال و التكامل بین كل من القانون و الأحكام الإتفاق
الأطراف یشعرون بوجود قواعد من النظام العام الاجتماعي یجب إحترامها و الإلتزام بها، مما 

.3یؤدي إلى الإستقرار و التوازن في علاقات العمل

2 JAVILLIER Jean Claude, droit du travail, 7 eme edition, L . G.D.J, Paris, 1999, P764.
ة كوسیلالإضرابة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ ومخلوف كمال، مبدأ السلم الاجتماعي في تشریع العمل بین آلی3

والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوقضغط،
.12ص ،2014تیزي وزو، 
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المبحث الأول:

يالإطار القانوني للتفاوض الجماع

تنظیم علاقات العمل، وسعي مختلف التفاوض الجماعي یمثل الیوم ركیزة أساسیة في
المطلب الأول)، بل یمكن القول بأن هذا القانون لیس (التشریعات لتكریس مبادئه في قانون العمل 

مساحة هامة في الإطار التشریعي لقانون نله أي فعالیة إلا إذا كان التفاوض والحوار یحتلا
العمل، وذلك بتعمیمه على مختلف المجالات، وفي مختلف المستویات المتعلقة بعلاقات العمل 

المطلب الثاني).(

المطلب الأول:

في قانون العمللتفاوض الجماعيتكریس ا

في اجع الى دورها ر ذوهء من قواعد قانون العمل،أصبح التفاوض الجماعي الیوم جزء لایتجز 
تمع كونه وسیلة لتحقیق السلم الاجتماعي، لمجعلى ا، وأثاره4إستقرار علاقات العملالحفاظ على 

ربط بین قانون العمل والواقع الاجتماعي والاقتصادي مما یؤدي الي خلق جو الوذلك عن طریق 
.5من التواصل

التشریعات منها القانون كبیر في مختلف هتمام بإحظيولهذا نجد التفاوض الجماعي
یضا المشرع المصري الذي أولى أالفرنسي الذي عرف تطورا كبیرا على مر السنوات، كما نجد

إهتماما كبیرا للتفاوض الجماعي، اما المشرع الجزائري كرس نظام التفاوض منذ صدور قانون 
في مطلع التسعینات. والذي جاء مسایرا لنظام الاقتصادي الذي انتهجته الدولة الجزائریة90-11

جتماعي في تشریع العمل: بین آلیة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ والأضراب كوسیلة الإمخلوف كمال، مبدأ السلم 4
. 10ص مرجع سابق، ضغط، 

.10مخلوف كمال، مرجع نفسھ، ص 5
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الفرع الأول:

موقف المشرع الجزائري

الصادرة في مجال العمل والنصوص المختلفةیقصد بتشریعات العمل مجموعة من القوانین 
أو تلك المتعلقة الجماعیة،منها بالمبادئ العامة لتنظیم علاقات العمل الفردیة أو تعلقماسواء 

وآلیات الإضراب الجماعي،بكیفیات ممارسة الحقوق الأساسیة كالحق النقابي الحق في التفاوض 
.6المنازعات الفردیة والجماعیةتسویة

ه القواعد القانونیة المصدر الرسمي المباشر لنظام التفاوض الجماعي من حیث ذتشكل هو 
الإجراءات التي الأسالیب و تحدد الالیات و أخرىجهةمنمن جهة تجسد المبادئ الدستوریة و أنها 

.7تجسد حق التفاوض

صدورها الى مرحلتین، ذوتقسم القوانین الصادرة في مجال تشریع العمل في الجزائر من
، ثم تأتي المرحلة 1989الأولى في إطار النظام الإشتراكي الموجه والتي تم العمل بها الى غایة 

.8في المجال الاقتصادي والاجتماعيحات جدریةالثانیة التي عرفت إصلا

1990ـ 1971ما بین : مرحلةأولا

الاشتراكي رالمتعلق بالتسییتنظیم علاقات العمللأقیمأمر ول أ749–71الأمر رقمیعتبر 
نه هو أتعتبر العامل بالدولة وكانت .ت الملكیة جماعیة لوسائل الإنتاجحیث كانللمؤسسات،

ركز فقط على كیفیة تنظیم علاقات العمل 74-71مر فنجد ان الأواحد، المسیر والمنتج في ان 

بلعبدون عواد، دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون 6
.25، ص 2014جامعة وهران،وق والعلوم السیاسیة،الاجتماعي، كلیة الحق

.26مرجع نفسه، ص دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي، بلعبدون عواد، 7
.39ص دون سنة النشر،،ري والمقارن، عمان، الطبعةبن عزوز بن صابر، الاتفاقیات الجماعیة في التشریع الجزائ8
في صادر،101عددسییر الاشتراكي للمؤسسات، ج رمتضمن الت،1971نوفمبر 16مؤرخ في ،71/74رقممرأ9

، هذا الأمر ملغى.1736ص ،1971دیسمبر 13
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لأن تنظیم في القطاع العام دون الخاص ولم یتطرق لموضوع الحق في التفاوض الجماعي 
، واستمدت مختلف الاحكام المتعلقة بقانون العمل من القانون الفرنسي علاقات العمل كان لائحي

والأجور والشروط مجموعة من البیانات المختلفة منها تلك المتعلقة بالتشغیل فیه تجاءالذي 
، بالإضافة الى بیان طرق انهاء علاقات والخدماتمتعلقة بالعمل مثل تحدید مدة العمل الالأخرى

ي اعترف ذ، ال10خاصفي القطاع الالمتعلق بعلاقات العمل75- 71ل، لیأتي بعدها الامرالعم
سنةالوفي نفسالجماعیة،ابرام الاتفاقیات وبتالي حقللقطاع الخاص بحق التفاوض الجماعي 

فكان ، 12في القطاع الخاصلعلاقات العمل المتعلق بالشروط العامة 3111- 75مر رقمجاء الأ
.اول قانون في الجزائر یمنح للعمال الحق في ابرام الاتفاقیات الجماعیة

الذي13لمامتضمن القانون الأساسي العام للعال12-78احكام القانون بعدهاتجاء
القانون وكذلك أحكام75-71والامر 74-71الامر التي تضمنها كل من حكامكرس الأ

ي تبنته الجزائر خلال فترة ذلمبادئ التي تضمنها النظام الاقتصادي الامسایرة لوذلك31–75
علاقات العمل سواء كانت فردیة تنظیم مجموعة من الاحكام المتضمنة بجاء ي، الذ1976دستور 

لك ذعلاقات العمل الفردیة بل اهتم كتنظیمبان المشرع لم یهتم فقط بوهنا نجداو جماعیة 
.14الجماعیةبالعلاقات 

سواء في القطاع العام اوا القانون هو التفاوض الجماعيذي لم یأت به هذوالشيء الوحید ال
مة لعلاقات العمل بشكل مطلق في ظلة كانت الدولة هي المسیرة والمنه المرحذالخاص ، لأنه في ه
و بعدها القانونیة والتنظیمیة من النصوص مجموعةب12-78القانون جاء كل القطاعات ولقد 

101عددلجماعیة في القطاع الخاص، ج ر متضمن العلاقات ا،1971نوفمبر 16مؤرخ في 75،/17رقممرأ10
، هذا الأمر ملغى.1741ص ،1971دیسمبر 13في صادر

، 39قات العمل في القطاع الخاص، ج ر عدد ، یتعلق بالشروط العامة لعلا1975أفریل 29، مؤرخ في 75/31أمر رقم 11
.527، ص 1975ماي 16مؤرخ في 

. 43، 42بن عزوز بن صابر، الاتفاقیات الجماعیة في التشریع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص 12
أوت 8، صادر في32، یتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج ر عدد 1978أوت 5، مؤرخ في 87/12قانون رقم 13

.457، ص 1978
لاقتصادیة اطني الثاني حول الظروف ، الملتقى الو "دور المفاوضة الجماعیة في استقرار علاقات العمل"واضح رشید، 14

المنظم من طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، للمؤسسة واثارها على علاقات العمل في التشریع الجزائري،
. 116ص ،2010مارس11و10یومي 



على استقرار علاقات العملالتفاوض الجماعي كآلیة للحفاض

كذلك علاقات العمل الفردیة وي ینظم ذال198215فبرایر 27مؤرخ في 06-82جاء قانون 
16المتعلق بكیفیات تطبیق الاحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة230-82مرسوم 

الدي تضمن 11-90قانون بعد صدور12-78الا انه الغیت الاحكام الواردة في القانون 
في طیاته احكام جدیدة متعلقة بقانون العمل.

11-90قانون مرحلة صدور : اثانی

إن التحولات السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتها الجزائر في نهایة الثمانینات كانت نتیجة 
حتمیة للأزمة الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر، تراجعت الدولة عن دعم المؤسسات الاقتصادیة مما 

في أثر سلبا على الأوضاع الاجتماعیة للعمال، الامر الذي دفع بالدولة على ادخال إصلاحات 
المعد والمتمم 1989جمیع المجالات خاصة الاجتماعیة منها، فتجسدة هذه الرغبة في دستور 

.171996بدستور

انتهجت اقتصاد لت الجزائر عن الاقتصاد الموجه و الاجتماعي تخففي المجال الاقتصادي و 
الشركاء طراف الإنتاج و لى الدولة الانسحاب وفسح المجال أمام أالذي یفرض عالسوق 

الاجتماعیین من اجل تنظیم المسائل المتعلقة بعلاقاتهم المهنیة و الاجتماعیة في اطار النظام 
حدود التي تضمن لها حمایة المسائل المتعلقة بالنظام العام الالتعاقدي و اكتفت بالتدخل في 

.18فقط

11-90كل هذه التطورات التي طرأت على تنظیم علاقات العمل جاءت بصدور قانون 
حق اللجوء الى التفاوض وبالتالي حق ابرام الاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة. كما الذي منح للعمال 

مارس 02، صادر في 09، یتعلق بعلاقات العمل الفردیة، ج ر عدد 1982فیفري 27، مؤرخ في 82/06قانون رقم 15
.457، ص 1982

، یتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل 1982دیسمبر 11، مؤرخ في 302/ 82مرسوم رقم 16
.1982سبتمبر26، مؤرخ في 73الفردیة، ج ر عدد 

، مؤرخ في 96/438، صدر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 17
، مؤرخ 76، ج ر عدد 1996نوفمبر 28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیھ في إستفتاء 1996دیسمبر 7

16، مؤرخ في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 02/03، معدل ومتمم بموجب قانون1996دیسمبر8في 
مارس 07، مؤرخ في 14ن ج ر عدد 2016مارس 6، مؤرخ في 16/01، معدل ومتمم بموجب قانون 2008نوفمبر 
2016.

.29، ص دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر، مرجع سابقبلعبدون عواد، 18
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كرس حریة تعدد النقابات وهذا ما یتماشى مع المبادئ التي كرسها دستور 14-90ان قانون 
198919 .

ثاني:الفرع ال

ف التشریعات الأخرىموق

اـشریعات فهناك من ركز في تناول هذشهد التفاوض الجماعي تباینا وإختلافا في أراء الت
لك لم یعرف التفاوض ب ذي یقع على صاحب العمل، إلى جانالموضوع على الجانب الإلزامي الذ

.(أولا)يعلیه موقف المشرع الفرنساستقرهو ما الجماعي و 

اته التفاوض الجماعي كنظام قائم بحد ذفي حین نجد التشریع المصري تناول موضوع 
.(ثانیا)مع تقدیم تعریف لهتفاقیات الجماعیةمنفصل عن الإ

أولا: موقف المشرع الفرنسي

تكوین النقابات العمالیةفيعمالتعد فرنسا من أوائل الدول التي إعترفت بمشروعیة حق ال
ي قرر صراحة مبدأ الحریة النقابیة، ومن ذوال1884مارس 16انون الصادر في القلك بموجب ذو 

وقتها أصبح التفاوض الجماعي من اهم وسائل العمل النقابي.

مقدمتها دیباجة دستور الجمهوریة من التعدیلات فيبمجموعةالمشرع الفرنسي جاء
على "أن لكل عامل أن یشارك بواسطة ممثلیه في الثامنةحیث نصت الفقرة 1946سنة 20الرابعة،

ي قوانین تجعل التفاوض الجماعرتوصد،" ثم توالت التعدیلاتروط العملالتحدید الجماعي لش
نوفمبر 13الصادر بتاریخ 957–82ه القوانین القانون رقم ذإلزامي داخل المؤسسة ومن أهم ه

.45المقارن، مرجع سابق، ص الجماعیة في التشریع الجزائري وبر، الإتفاقیاتبن عزوز بن صا19
20 GUARDELLI (L), La négotiation collective enterprise en droit français et anglais compares, Thése de doctorat,
Paris II, 1999, p 44
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ي كرس مبدأ إلزامیة ذقانون العمل الفرنسي المن 132ة والدي أدرجت تعدیلاته في الماد1982
.ص الأجور، ساعات العمل مدة العملفیما یخالمعنیةلسنوي مع النقابة العمالیةالتفاوض ا

ا: موقف المشرع المصري انیث

لتنظیم 21خصص المشرع المصري الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون العمل،
صاحب العمل في تها مع تحدید إلتزاماتاالمفاوضة الجماعیة حیث قام بتعریفها وتحدید مستوی

من قانون العمل المصري تعرف النقابة العمالیة على أنها " 146، فنجد المادة فاوض الجماعيتال
ل أو عماالحوار والمناقشات التي تجري بین المنضمات النقابیة العمالیة وبین أصحاب الأ

لتعاون بین طرفي العمل لوظروف العمل، وأحكام الإستخدام تحسین شروطأجل،منظماتهم من 
" وأصحاب الأعمالبین العمال تسویة المنازعاتلتحقیق التنمیة الاجتماعیة لعمال المنشأة، 

المفاوضات الجماعیة، وهي المنشاة كما حدد قانون العمل المصري المستویات التي تتم فیها 
د ألزم صاحب العمل بتقدیمكما تكون على المستوى الإقلیمي أو الوطني إلمهنة أو الصناعةا

. من بیانات ومعلومات خاصة بالمنشأةابي في المفاوضات الجماعیة التنظیم النقممثلو

جلى لنا أن المشرع تفیما یخص تعریف قانون العمل المصري للمفاوضة الجماعیة، ی
ودیة ومباشرة لتنظیم شروط وسیلةمفاوضة الجماعیة من حیث أنها الالمصري لم یحدد طبیعة 

موضوعتها بصورة وكذلك حددوأهدافها وأطرافها وظروف علاقات العمل، إلا أنه أوضح عناصرها 
الموضوعات التي تتعلق بشروط علىالیتفاوضو طراف المفاوضة مما یتیح الفرصة أمام أعامة

.22معینةموضوعات فه ولم یلزمهم بطرح العمل وظرو 

رف في لك ضرورة وجود منظمات نقابیة عمالیة كطذمن خلال التعریف كویتضح لنا
لتنظیم نقابي عن مجال المفاوضة. المنتمینالعمال غیر ابعاد المفاوضات مما یؤدي الى 

الجزائري بین آلیة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ والإضراب مخلوف كمال، مبدأ السلم الاجتماعي في تشریع العمل 21
.13كوسیلة ضغط، مرجع سابق، ص 

.14مخلوف كمال، مرجع نفسھ، ص 22
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:الفرع الثالث

جماعيأهمیة وخصائص التفاوض ال

تجعل منه وسیلة سلمیة یعمل على عي بمجموعة من الخصائص التي تفاوض الجمالل
تعود أهمیة بین أطراف علاقة العمل (أولا) و تنظیم علاقات العمل، كما یعتبر وسیلة سلمیة یجمع

شروط العمل (ثانیا).روف و في تحدید ظالتفاوض الجماعي 

أولا: خصائص التفاوض الجماعي

العمل القائمة على وسیلة سلمیة، لتنظیم علاقات انه التفاوض الجماعي من خصائص 
على علاقات العمل بین العمال وأصحاب العمل ظت والتشاور التي تساهم في الحفاالاتصالا

أو الذهاب إلى إغلاق المؤسسة من للجوء إلى الإضراب من قبل العمالحاجة ادون بشكل ودي 
بطریقة من اهم خصائص التفاوض الجماعي لأنها تتم خاصیةه ذوتعتبر ه.23طرف المستخدم

سلمیة تحقق مصالح العمال من خلال تحسین شروط وظروف العمل من جهة، وتحقق مصالح 
أصحاب العمل من جهة أخرى.

11ا ما أكدته الإتفاقیة العربیة رقم ذي على الإرادة الحرة للأطراف، وهیقوم التفاوض الجماع
للتفاوض الجماعي ینظم تشریع كل دولة الإطار"1979قة بالتفاوض الجماعي لسنة المتعل

ه ذتفاوض الجماعي المكفولة بمقتضى هوالأجهزة والإجراءات المتعلقة بها دون المساس بحریة ال
توعیة بأهمیة ودور التفاوض الالإتفاقیة" فلا یمكن إجبار أي طرف على التفاوض، بل السعي إلى 

ا ما أكده الفقه ذهكن إنسحاب أي طرف من التفاوض و الجماعي في تنظیم علاقات العمل كما یم
على أن یتحمل كل طرف عواقب الانسحاب، فإنسحاب المستخدم قد یدفع العمال بالجوء إلى 

قد یلجأ صاحب العمل إلى غلق المؤسسة.فالإضراب أما في حالة إنسحاب العمال 

.54ص ،2002دار النھضة العربیة، القاھرة، سلامة عبد التواب عبد الحلیم، المفاوضة الجماعیة في قانون العمل،23
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لك، إنما ترك ذیجبر على التفاوض ولا تحدید مدة في التشریع الجزائري لا یوجد أي نص 
العمال وارباب مسائل تحتاج لتفاوض یجتمع وجودا ما تبین لهمذإولكن لك ذالحریة للأفراد في 

.بمبادرة احد الاطرافمن أجل التشاور للوصول إلى التفاهم في شكل إتفاقیات جماعیةالعمل 

فاوض ألزم المستخدم كل سنة وكل ثلاثة سنوات فیما یخص التفهوالمشرع الفرنسيعكس
السنوي یكون في المؤسسات التي تشمل على منظمة نقابیة تمثیلیة واحدة أو أكثر، فالمستخدم ملزم 

أیام إلى باقي التنظیمات التمثیلیة وتستدعي كل 8ا الطلب في أجل أقصاه ذبعد إخطاره أن یبلغ ه
جراء تنظیم إ،یوم الموالیة، حول عدد العمال15تفاوض السنوي الإجباري في أجل لالأطراف ل

ا التفاوض التكوین والتقلیص من وقت ذقد یشمل هالجزئي، كماوقت العمل خاصة العمل بالتوقیت 
العمل.

أما فیما یخص التفاوض كل ثلاثة سنوات فهو یشمل المؤسسات أو مجموعة المؤسسات 
یة على أجیر، فالمستخدم ملزم بالتفاوض مع المنظمات النقابیة التمثیل300التي تضم أكثر من 

سبیل المثال ولیس الحصر حول التسریح لأسباب إقتصادیة، أو الذهاب الإرادي إستراتیجیة 
المؤسسة والعناصر المتوقعة بشأن مسألتي الشغل والأجور.

یعتبر التكتل من خصائص التفاوض الجماعي فهو صفة مطلوبة بین العمال نظرا للمصالح 
ع عن مصالحهم، فالتفاوض الجماعي لا یشمل عملا التي تجمعهم وتمثلهم منظمة نقابیة للدفا

.24واحدا فقط إنما یشمل جماعة متى توفرت فیهم الشروط المنصوص علیها قانونا

أنه وسیلة مباشرة یجمع بین أطراف الاتفاق أو لك كذمن خصائص التفاوض الجماعي و 
النزاع.

أهمیة التفاوض الجماعي:ثانیا:
تعود أهمیة التفاوض الجماعي إلى إعتباره آلیة نقابیة سلمیة تهدف إلى الحفاظ على السلم 
الاجتماعي، إد بدأت أهمیة التفاوض الجماعي في التطور في ظل نشأة النظام الإقتصادي الحر 
كونه وسیلة أساسیة مبنیة على الحوار ویعمل على تحدید شروط وظروف العمل، وتتجدد أهمیة 

الجماعي من خلال إبراز وظائفه والأهداف التي یسعى إلى تحقیقها. التفاوض

.42بلعبدون عواد، دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر، مرجع سابق، ص 24
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: وظائف التفاوض الجماعي1
لتفاوض الجماعي عدة وظائف مختلفة منها ما یتعلق بشروط وظروف العمل، ومنها ما یتعلق ل

.منازعات العمل الفردیة والجماعیةبضبط آلیات تسویة 

: تحدید شروط وظروف العملأ
ي یقصد به كل الأحكام المشتركة ذعلى تحدید شروط وظروف العمل، الالتفاوض الجماعيیعمل 

ا ذالنصوص القانونیة والتنظیمیة وكالتي یتوصل إلیها أطراف علاقة العمل والقائمة على إحترام
عن طریقیتم التوصل إلیها ه الأمورذادیة والاجتماعیة للمؤسسة، فكل هالظروف الاقتص

.25الجماعیةالاتفاقیات

120مواضیع التي یمكن التفاوض حولها في نص المادة العناصر و الحدد المشرع الجزائري كل 
أوردتها على بحیث" ... تعالج خصوصا العناصر التالیة" تنص علىالتي 90/11من القانون 

.26سبیل المثال وهو ما یبقي نطاق التفاوض الجماعي مفتوح أمام كل المواضیع

: الوقایة من منازعات العمل وضبط آلیات تسویتها ب
إن منازعات العمل سواء كانت فردیة او جماعیة تهدد السلم الاجتماعي وإستقرار علاقات العمل 

داخل المؤسسات والمجتمع، مما یؤدي إلى تدهور علاقات العمل بین العمال وأصحاب العمل.

إیجاد الحلول للخلافات التي تنشأ بین أطراف ه المرحلة یظهر دور التفاوض الجماعي فيذفي ه
العلاقة التعاقدیة، إد یعمل التفاوض الجماعي على الوصول إلى الأهداف المحددة والمبنیة على 

.27الحوار الراشد بین المستخدم والعامل

.43مرجع نفسھ، ص دور التفاوض في دعم السلم الإجتماعي في الجزائر، بلعبدون عواد، 25
كر.، السالف الذ90/11من القانون 120المادة 26

ودوره في تحقیق التوازن بین المصالح الإجتماعیة للعمال والاقتصادیة بن عزوز بن صابر، "التفاوض الجماعي 27
الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الإقتصادیة للمؤسسة وأثارھا على علاقات العمل في التشریع الجزائري، للمؤسسة"،

.103ص ،2010مارس 11و 10المنظم من طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 
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ظهرت فكرة مشاركة العمال في تحسین ظروف العمل الاجتماعیة والمهنیة ویختلف دورها بإختلاف 
ظمة الاقتصادیة والاجتماعیة فبعد أن كانت عبارة عن لجان إستشاریة أصبحت تلعب دورا هاما الأن

ودورها 90/02في تنظیم علاقات العمل، وقد أحدثت أجهزة المشاركة في الجزائر بموجب القانون 
ي ا دور أساسي فأما في الدول الأخرى فلهتسییر الخدمات الاجتماعیة، الرأي و إستشاري أي إبداء 
التشغیل.عمل كما تتدخل في سیاسة الأجور والتكوین و تنظیم علاقات التسییر المؤسسات و 

: أهداف التفاوض الجماعي2
تفاوض الجماعي تنظیم ظروف وشروط العمل بواسطة الإتفاقیات الجماعیة للعمل، الف اهدن ام

أخرى یسعى التفاوض الجماعي إلى تحقیقها.وهناك أهداف

تحقیق السلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي -أ
ا ذعتبار أنها تمس مختلف الأنشطة لهإن الطبقة العمالیة هي من تشكل أكبر نسبة في المجتمع بإ

ه العلاقات فلن یتحقق السلم ذالمجتمع، وفي حالة ما لم تستقر هفإن إستقرارها یؤدي إلى إستقرار 
.28نییوالأمن الاجتماع

، من أجل الحفاظ على 29في تحدید شروط العمل وظروف الإستخدامالتفاوض الجماعي یساهم و 
لك الوقایة من نزاعات العمل ووضع آلیات لتسویتها حتى لا ذإستقرار علاقات العمل إضافة إلى 

تأخذ أكثر من وقتها بین كل من العمال وأصحاب العمل. 

تكملة التشریع - ب
قواعد والأحكام العامة والمجردة التي تحكم المسائل العامة مما مجموعة من الالعمل تشریع یعتبر

ظهر دور ا یذما یجعلها عرضة للنقص، من خلال هیجعلها لا تتعرض للمسائل الجزئیة هو 
ه الثغرة ولتكملة التشریع خاصة في ظل النظام الاقتصادي الموجه.ذالتفاوض الجماعي في سد ه

مطبوعات منظمة العمل العربیة، القاھرة، محمد عبد الله نصارة، المفاوضة الجماعیة ودور منظمة العمل العربیة،28
.57ص ،1996

.116واضح رشید، "دور المفاوضة الجماعیة في إستقرار علاقات العمل"، مرجع سابق، ص 29
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لشركاء لالمجال ي فتحذوال1990تباعها للنظام الحر سنة وهو الأمر السائد في الجزائر بعد إ
تحدید القواعد الضابطة لعلاقتهم والتكفل بالمنازعات التي تنشأ أثناء تنفیذ العلاقة لالاجتماعیین

.30التعاقدیة سواء كانت فردیة أو جماعیة

توجیه المشرع الاجتماعي-ج
طرح المواضیع التي تهم طرفي علاقة یسعى التفاوض الجماعي إلى توجیه المشرع على أساس 

العمل، والتوصل إلى إتفاق من شأنه أن یؤدي إلى تنظیمها في شكل إتفاقات وإتفاقیات جماعیة 
ضیع في شكل ، وهو ما یساهم في توجیه المشرع إلى أهمیة تنظیم وسن مثل تلك الموا31للعمل

عدة مستویات مختلفة مما ا تكررت خلال عملیة التفاوض وطرحت علىذقواعد قانونیة خاصة إ
الفائدة على أطراف علاقة یدل على أهمیتها والحاجة إلى تنظیمها من خلال التشریع حتى تعم

العمل.

تحقیق التنمیة الإجتماعیة  - د
إن تحقیق التنمیة الاجتماعیة مرهون أساسا بتطور الطبقة العمالیة التي تشكل أكبر نسبة في 

كان موضوع لجماعي هو من یهتم بتنظیم شروط وظروف العملالمجتمع، ولما كان التفاوض ا
كز الصدارة من بین مواضیع التفاوض الجماعي، لأنه یعتبر العامل ي یحتل مر ذالأجر هو ال

.32الأساسي والمهم لإرتقاء الطبقة العاملة ومنها إرتقاء المجتمع وتحقیق التنمیة الإجتماعیة

المطلب الثاني:

التفاوض الجماعي في القانون الجزائريمستویات وموضوعات 

في الحفاظ على و إن الدور الفعال الذي یلعبه التفاوض الجماعي في تنظیم علاقات العمل، 
یمارس على مستویات عدیدة، وهذا التعدد فرضه تنوع علاقات جعله استقرار هذه العلاقات، 

.56تماعي في الجزائر، مرجع سابق، ص بلعبدون عواد، دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الإج30
.76سلامة عبد التواب عبد الحلیم، المفاوضة الجماعیة في قانون العمل، مرجع سابق، ص 31
.57مرجع سابق، ص دور التفاوض في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر،بلعبدون عواد،32
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تعتبر الحلقة الأكثر تطورا منذ الفرع الأول)، وتنوع موضوعاته التي(العمل، وإختلاف مستویاته 
نشأة التفاوض الجماعي، وذلك نظرا لارتباطها بصفة مباشرة بالمصالح المالیة والاجتماعیة للعمال 

(الفرع الثاني).

الفرع الأول:

مستویات التفاوض الجماعي

لتفاوض الجماعي ابتداء من التفاوض على مستویات لنون العمل الجزائري عدةیعرف قا
مستوى الوطني. الالمؤسسة الى غایة التفاوض على مستوى 

أولا: التفاوض على مستوى المؤسسة  

بین یتم حیثلتفاوض الجماعي، لالتفاوض على مستوى المؤسسة الصورة الاقدم یعد
بار الشكل ، على مستوى مكان العمل، بدون الاخذ بعین الاعتوالمنظمة النقابیةصاحب العمل 

، وتسود فیه المباشر والبسیطلمستوى بالطابع عادة التفاوض على هذا ایتمیزالقانوني للمؤسسة.
من قدم التفاوض على وعلى الرغم روح العلاقات الشخصیة التي تربط العمال بصاحب المؤسسة، 

صاحب العمل لسهولة التقاءالیوم یمثل اهم مستویات التفاوضمستوى المؤسسة إلا أنه حتى
الى هذا النوع من أكثرومن جهة أخرى صاحب العمل یمیل جهة،من النقابیةةبالمنظم
لسهولة التفاوض مع المنظمة النقابیة.33التفاوض

یخلو من بعض على الرغم من المزایا التي یمثلها التفاوض على مستوى المؤسسة، إلا أنه لا
فكثیرا من الأحیان نجد ان نتائج التفاوض على هذا المستوى مرهونة بالقدرة المالیة العیوب

ان انتشار هذا النوع من التفاوض الجماعي یؤدي الى ظاهرة تفاوت ذلك للمؤسسة، ضف الى 
الأجور وساعات العمل في المهنة او الصناعة الواحدة، حیث یحصل العمال في المؤسسة الكبیرة 

مال الذین یعملون في مؤسسة صغیرة.من الععلى اجر أكثر

.139ص مرجع سابق، محمد عبد االله نصار، المفاوضة الجماعیة ودور منظمة العمل العربیة، 33



على استقرار علاقات العملالتفاوض الجماعي كآلیة للحفاض

قد یقبل أطراف التفاوض اجراء التفاوض الجماعي على مستوى المهنة او لهذه الاسباب
مؤسسات في الصناعة الواحدةالنشاط، لأن هذا التفاوض من شأنه أن یتجنب الفوارق بین عمال ال

، باعتبار ان هدف التفاوض الجماعي وضمان استقرار علاقات العمل في المهنة او النشاط الواحد
.عمل والحفاظ على استقرار علاقاتههو البحث عن تنظیم شروط ال

من القانون المتعلق بكیفیات ممارسة الحق 35و لتمثیل العمال داخل المؤسسة تنص المادة 
للعمال التي تظم التنظیمات النقابیة تعتبر التمثیلیة داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة،"34النقابي

ه ذین تغطیهم القوانین الأساسیة لهذن العدد الكلي للعمال الاجراء العامل على الأقل م20
ا كانت موجودة داخل إذعلى الأقل في لجنة المشاركة، و %20التنظیمات النقابیة التي لها تمثیل 

ض یتم بین العمال فان التفاو 35ا لم تتوفر الشروط المنصوص علیها في المادة ذإف"المؤسسة 
ا كانت المؤسسة تحتوي على اقل من إذ، وفي حالة ما 42وأصحاب العمل حسب نص المادة 

عامل فان التمثیل یتم عن طریق انتخاب عامل من البقیة العمال لكي یمثلهم، حسب المشرع 20
علیها الجزائري یكون تمثیل العمال مضمون داخل المؤسسة سواء كانت نسبة التمثیل المنصوص 

35متوفرة او لا. 

یات المتحدة الامریكیة والیابانلافالتفاوض على مستوى المؤسسة لا تزال تعمل به كل من الو 
فة نوعا ما، وبالنظر الى أهمیة لك مختلف الدول النامیة التي لا تزال فیها الحركة النقابیة ضعیذوك
ر مجموعة من التوصیات ا المستوى من التفاوض فقد عملت المنظمة الدولیة على اصداذه

المتعلقة بهذا المستوى.

، السالف ذكره.90/11من القانون 35المادة 34
س المبدأ والاضراب كوسیلة مخلوف كمال، مبدأ السلم الاجتماعي في التشریع الجزائري بین آلیة التفاوض كأساس لتكری35

. 73، 72سابق، ص ص ضغط، مرجع 
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القطاعثانیا: التفاوض على مستوى 

هذا النوع من التفاوض یكون بین أصحاب العمل او المنظمات التي تمثلهم على مستوى 
القطاع المهني والمنظمات النقابیة الممثلة للعمال، ویتطلب التفاوض على هذا المستوى وجود 

.36وبالنسبة لأصحاب العملقویة بالنسبة للعمالمات تمثیلیةمنظ

ة التي تمثل العمال وأصحاب العمل في هذا النوع من التفاوض تفضله المنظمات النقابیان
نظرا لقوة هذه المنظمات من ناحیة، ومن ناحیة اخرى یؤدي الى تماثل الكثیر من الدول الاوربیة

هذا النوع من التفاوض ون الى نفس القطاع، و ین ینتمالذوالمزایا التي یحصل علیها العمالالحقوق 
بذلك یؤدي الى استقرار علاقات العمل ة بین المؤسسات في القطاع الواحدیؤدي الى زوال المنافس

37في هذا القطاع.

التمهین، وكفاءة التفاوض على مستوى المؤسسة یكون على عدة مواضیع منها الأجور، و 
متى توفرت الشروط من المواضیع التي یتم الاتفاق علیها بین الأطراف، وذلكهاالعمال وغیر 

النظام العام الاجتماعي.ةمع احترام القوانین الساریة ومراعااللازمة لذلك 

من مزایاهوما یمثلالتفاوض الجماعي على هذا المستوىرغم الانتشار الواسع الذي یعرفه 
یتطلب وجود منظمات تمثیلیة قویة لدیها الرغبة في إنجاح إلا أن التفاوض على مستوى القطاع

المفاوضة، لذلك نجد أصحاب العمل یفضلون التفاوض على مستوى المؤسسة، حیث یرى البعض 
وضف الى ذلك ان التي تخص المؤسسةمن أصحاب العمل ان التفاوض الجماعي من الأمور 

لا والبیانات، والتي تء ببعض المعلوماقد یؤدي بأصحاب العمل الى الادلا،التفاوض القطاعي
.38الاقتصاديعلیها مما قد یمس بنشاطوالاطلاععنها یجب الإعلان 

مبدأ السلم الاجتماعي في التشریع الجزائري بین آلیة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ والإضراب كوسیلة مخلوف كمال، 36
.88، ص ضغط، مرجع سابق

.141سابق، ص مرجعالمفاوضة الجماعیة ودور منظمة العمل العربیة،محمد عبد االله نصار،37
32، جنیف، ص1989المفاوضة الجماعیة، مكتب العمل الدولي، الطبعة الثالثة، 38
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اما المشرع الجزائري فقد نص على هذا النوع من التفاوض بین أطراف علاقات العمل، رغم 
وهذا نقص التجربة في مجال التفاوض الجماعي، كذلك عدم وجود ثقافة التفاوض في الجزائر، 

راجع الى حداثة النظام الاقتصادي الذي یعتمد على إرادة الأطراف في التعاقد، ولقد تزامن صدور 
حیث یعتبر التفاوض الجماعي المحرك 14-90التعددیة النقابیة في قانون 11- 90قانون 

.39الأساسي للمنظمات النقابیة

ثالثا: التفاوض على المستوى الإقلیمي   

حیث تحتوي على منطقة جغرافیة معینة داخل الدولةیتم هذا النوع من التفاوض داخل إقلیم 
وذلك بغیة توحید ع مهني واحد، او الى صناعة واحدةقطاإلى مجموعة من المؤسسات التي تنتمي 

وضمان انعدم المنافسة بین تلك المؤسساتشروط العمل وظروفه في تلك المنطقة، مما یؤدي الى 
.40رار علاقات العمل في الإقلیماستق

ة منها الاتفاق بین عمال المنطقةالتفاوض على مستوى الإقلیم یتطلب تحضیرات مسبق
الاتفاق بین المنظمات النقابیة وأصحاب العمل، ومن شأن هذا التفاوض ضمان استقرار علاقات 

.41وهذا من خلال توحید شروط العملالعمل في تلك المنطقة او الإقلیم

ء الیه نظرا لصعوبات التي تكتنفه فمن ناحیةن هذا النوع من التفاوض نادرا ما یتم اللجو لك
یتطلب ضرورة الاتفاق بین جمیع أصحاب العمل في المنطقة التي تنتمي الى نفس النشاط 

را للمنافسة ، وهذا امر صعب نظمن ناحیة أخرىوالاتفاق بین المنظمات النقابیة التي تمثل العمال
العمالیة.توصعوبة التنسیق بین المنظماة بین المؤسساتالقوی

، مؤرخ في 23، متعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، ج ر ج ج عدد 02/07/1990مؤرخ في 90/14قانون رقم 39
، مؤرخ 96/12، وبمقتضى القانون رقم 21/12/1991، صادر في 30/ 91، معدل ومتمم بمقتضى القانون 06/07/1990
.10/06/1996في 
.8، ص 1999أحمد البرعي، التنظیم القانوني للتشاور والتعاون والمفاوضة الجماعیة، جامعة بورسعید، 40

41 BORENFREUD Georges, pouvoir de représentation et négociation collective, revue de droit social , N 12 ,
décembre 1997.
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لقد أشار المشرع الجزائري الى إبرام التفاوض حول اتفاقات او اتفاقیات جماعیة إقلیمیة في 
د ینعدم التفاوض على هذا المستوى، لكن من حیث الواقع یكا11- 90من قانون 122نص المادة 

مستوى القطاع.وهذا لوجود بدیل الا وهو التفاوض على

رابعا: التفاوض على المستوى الوطني 

وهو یجمع بین الدولة مي في الجزائر بالحوار الاجتماعيا المستوى من التفاوض سذن هإ
وأطراف علاقة العمل، والدي یتوصل من خلاله الأطراف الى تحدید شروط العمل وتنظیم العلاقات 

مل او منظماتهم او منظمات بین العمال وأصحاب العمل وتنظیم علاقات العمل بین أصحاب الع
میته الكبیرة تقتصر في الوسیلة الأساسیة لتطویر علاقات العمل المهنیة وأهكما یعتبر.42العمال

مستوى الاقتصادي، فالتفاوض على المستوى الوطني (الحوار التحقیق السلم الاجتماعي على 
. 43وتطویر الإنتاجالاجتماعي) هو الدافع الأساسي لتنشیط الحیاة الاقتصادیة 

2013الى 1990لقاء من سنة 15انعقدت في الجزائر عدت اتفاقیات ثلاثیة بلغ عددها 
تضمنت في محاورها كل من الأجور والتعویضات وكیفیة إیجاد الحلول للخلافات التي تشوب التي
علاقات العمل.في 

الفرع الثاني:

مواضیع التفاوض الجماعي

وظروف العمل أما ما یخص مواضیع المفاوضة على شروطیقوم التفاوض الجماعي
الجماعیة تكون دائما متعلقة بالعمل، اما ما یتعلق بالشروط والظروف فإنها تختلف من دولة إلى 

ا والمواضیع التي سوف تستبعد، التي یجب التفاوض علیهیع ضاأخرى فالدولة هي من تحدد مو 
ي ذمواضیع التفاوض الجماعي الس مختلفة بدایة بقوم على عدة أسلك فالتفاوض الجماعي یذول
كرة من اجل الحصول على شهادة الماجیستیر ذ، م11-90الجماعیة في ظل القانون الزهراء، الاتفاقیة مختاري فاطمة 42

. 26، ص 2011ق بن عكنون، جامعة الجزائر،في الحقوق فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقو 
. 75سابق، ص السلم الاجتماعي في الجزائري، مرجع بلعبدون عواد، دور التفاوض الجماعي في دعم43
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ت التي تتمیز تتمیز بعدم الاستقرار نظرا لما یحدث لها من تغیر وتطور خاصة وأنه یحكم العلاقا
العمال وأصحاب العمل.بینبالتغیر المستمر

یعضاضمن مو لا یصلح إدخالهلنظام العام فإنهلموضوع مخالف الا كان ذفي حالة ما إ
ه الفكرة نجدها تختلف من دولة لأخرى ففي بعض الدول یمكن أن تكون ذض الجماعي، وهالتفاو 

.44موضوعات التفاوض مخالفة للنظام العام وفي البعض الاخر لا تكون مخالفة

لك من بدایة نشأته ذظهر ذوض الجماعي الجانب الأكثر تطور إتعتبر موضوعات التفا
التفاوض الجماعي بین أطراف علاقة یعضابدایة مو وهو ما أضاف له الأهمیة الكبرى، كانت 

لك ذور النزاع بینهما، ثم تطورت بعد العمل مقتصرة حول الأجور و ساعات العمل التي تشكل مح
لك متعلقة بظروف ذتقتصر على شروط العمل أصبحت بعد لتشمل مواضیع أخرى بعدما كانت 

.45لاقات العمل الفردیة و الجماعیة العمل فطرحت موضوعات تتعلق بالراحة و إمتدت لتشمل ع

لنظام التدخل فإنها لي تتبعه الدولة فعند إنتهاجها ذقف التفاوض الجماعي على النهج التتو 
الدولة ومنحت للأطراف الحریة تضیق من نطاق موضوعات التفاوض، أما في حالة ما إدا تخلت 

نب سواء ما تعلق منها لك فإن موضوعات التفاوض الجماعي تتسع لتشمل جمیع الجواذفي 
ظروف العمل.بشروط أو

هبعید إلا أنزمن ذرق إلى تعریف التفاوض الجماعي منقانون الفرنسي وإن كان قد تطالإن 
الإلتزام بالتفاوض السنوي حول موضوع الأجور وتنظیم العمل التفاوض قرریعضامو بالنسبة ل

ووقت العمل على مستوى المنشأة من جهة، والتفاوض حول موضوع التكوین على مستوى القطاع 
ه المستویات ذه المواضیع على هذوهو ما یبین ضرورة التفاوض حول هالمهني من جهة أخرى 

التفاوض الجماعي على سبیل إلى موضوعات فقط، وبتالي فإن المشرع الفرنسي لم یتطرق 
الحصر.

، المتعلق بالتسویة النزاعات0246-90من القانون 4أما المشرع الجزائري أشار في نص المادة 

.320صسلامة عبد التواب، مرجع سابق،44
برتیمة عبد الوھاب، المفاوضة الجماعیة كألیة لتسویة نزاعات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، 45

.80ص 
اعیة وممارسة حق الإضراب، المتعلق بالتسویة النزاعات الجم، 1990فیفري 6، مؤرخ في 02- 90رقم قانون46

.1991دیسمبر 21المؤرخة في 68، ج ر عدد 1991دیسمبر 21، مؤرخ في 27-91بالقانون رقم متممالمعدل وال
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الجماعیة و ممارسة حق الإضراب "....ویدرسون فیها واقع العلاقات الاجتماعیة و المهنیة
وظروف العمل داخل الهیئة المستخدمة".

من القانون 120تناول المشرع موضوعات التفاوض الجماعي بصفة مفصلة في نص المادة كما 
التي تبین مسائل التفاوض وهي.

التصنیف المهني.-

مقایس العمل بما فیها ساعات العمل وتوزیعها.-

الأجور الأساسیة المطابقة.-

. التعویضات المرتبطة بالاقدمیة والساعات الإضافیة وظروف العمل-

العمل.جنتائالمكافئات المرتبطة بالإنتاجیة و -

كیفیة مكافئة العمال المعینین على المردود.-

تحدید النفقات المسبقة من قبل العامل في فترة التجربة والإشعار المسبق.-

مدة العمل الفعلي.-

الغیابات الخاصة.-

إجراءات عند حدوث نزاع جماعي.-

في حالة الإضراب.الحد الأدنى من العمل-

ممارسة الحق النقابي.-

مدة الإتفاقیة.-

المتعلقة بالتفاوض الجماعي لیست نهائیة، بل یمكن إدخال موضوعات اضیعه المو ذكل ه
خاصة وأن التجربة العملیة تبین أن المحاور الأساسیة حصرها صعب أخرى وهو ما یجعل 

ر المتصور أن یخرج وعلاقات العمل ومن غیلتفاوض الجماعي مقتصرة على الظروف، الشروط ل
ه المحاور.ذالتفاوض على ه
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: التفاوض حول شروط العمل1
لا یمكن حصر شروط العمل لأنه دائما هناك الجدید، فقد كانت شروط العمل تقتصر فقط 

عة الحال متعلقة على الأجور وساعات العمل ولدلك كانت أغلب النزاعات التي تثور تكون بطبی
في القدیم كان موضوع الأجور من اهم شروط العمل لتأتي بعدها ساعات العملبهده المواضیع، 

، وهو ما جعل 47لك إلى تخفیض ساعات العملذح العمال في رفع الأجور سعو بعد لما نجلكن
التفاوض الجماعي تتسع ومن غیر الممكن التفاوض حول شروط العمل كلها في اضیعمن مو 

مفاوضة جماعیة واحدة.

ا ذ، هه الشروطذهنظرا لأهمیة شروط العمل عملت بعض التشریعات على وضع حد أدنى ل
شروط العمل تختلف من لك نجد أن ذایة التي یجب أن تتوفر للعمال، لالحد الأدنى یمثل الحم

من صناعة لأخرى كما تمثل أهمیة بالغة للعمال لأنها تساهم في تحسین و نشاط لأخر
.48أوضاعهم

: التفاوض حول ظروف العمل2
التي اضیعتعتبر ظروف العمل من محاور التفاوض الجماعي وظروف العمل من المو 

الشروط الواجب توفرها في مكان العمل حتى العمل، من حیث وقت العمل و تتعلق بزمان ومكان
یصبح صالحا للممارسة النشاط الاقتصادي.

ه المواضیع لدیها أهمیة بالنسبة للعمال وأصحاب العمل، فالعامل عندما یقوم بتأدیة ذوه
نظیفة العمله في مكان تتوفر فیه الشروط الصحیة بطبیعة الحال لا یتعرض لأمراض، فالبیئة غیر 

مرضیة مدفوعة عه الى طلب إجازة تدفوالتي تنعدم فیها شروط الصحة تصیب العمال بأضرار 
عنصریعتبرالأجر، وبتالي صاحب العمل هو من یتحمل الأعباء التي قد تقلل من أرباحه ولدلك 

.49التفاوضاضیعالسلامة والصحة من بین مو 

.323، مرجع سابق، ص عبد الحلیمسلامة عبد التواب47
.82برتیمة عبد الوھاب، المفاوضة الجماعیة كألیة لتسویة نزاعات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص 48
.77محمد عبد الله نصارة، المفاضة الجماعیة ودور منظمة العمل العربیة، مرجع سابق، ص 49
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أخرى مثل تقلیص حجم العمالة والأمن اضیعمو لتفاوض الجماعي أن یشمل لكما یمكن 
العمال یخافون فقدان خاصة في إطار العولمة والإصلاح الاقتصادي والهیكلي، الدي جعل 

وهو ما یفرض التفاوض حول إیجاد أفضل السبل للعمال والحصول على مناصب عملهم
یع أخرى مثلعي أن یشمل مواضلتفاوض الجماللك یمكن ذبالإضافة إلى ،التعویضات المناسبة
.50الضمان الاجتماعي

.83مرجع نفسھ، ص المفاوضة الجماعیة كآلیة لتسویة نزاعات العمل في التشریع الجزائري،برتیمة عبد الوھاب،50
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المبحث الثاني:

مقومات التفاوض الجماعي

وبتوفر اوضالتفاوض الجماعي الناجح والفعال أساسا على الاطراف المشاركة في التفیرتكز 
عمالا أو ممثلیهم في امجموعة من الشروط، التي یجب ان تتحقق في أطراف التفاوض سواء أكانو 

دولة في توفیر الإطار شكل نقابات أو أصحاب العمل (المطلب الأول)، ومنها ما یتعلق بدور ال
لیات التفاوض (المطلب الثاني).التشریعي وآ

المطلب الأول:

طراف التفاوض الجماعيلمتعلقة بأالشروط ا

وظروفه ومختلف العلاقات التي لیات تنظیم شروط العمل آالتفاوض الجماعي من اهمیعد 
بعد توفر شروط خاصة في العمال وأصحاب العمل من جهةمع أصحاب العمل بالعمال، وهذاتج
من جهة شروط عامة فیما یتعلق بممثلي أطراف التفاوض الجماعي تؤهلهم في مباشرة التفاوضو 

.أخرى

:الفرع الأول

الشروط العامة

بین المنظمات يجر یالتفاوض الجماعيعلى أن والعربیة،لقد إستقرت المعایر الدولیة 
حددت كل من الإتفاقیة رقم أخرى، حیثمن جهة وأصحاب العملالنقابیة الممثلة للعمال من جهة 

أطراف التفاوض بأنهم العمال أو منظماتهم ،1981لسنة 154رقمالإتفاقیة و 1949لسنة 98
.51أخرىة من جهاو منظماتهموأصحاب العملمن جهة 

.127، مرجع سابق، ص بلعبدون عواد، دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر51
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ذإوصاحب العملوهم العمالأما المشرع الجزائري فقد حدد أطراف التفاوض الجماعي، 
ضمن الهیئة الجماعیةالإتفاقات و "تبرم الإتفاقیات 90/11من القانون 114نصت المادة 

منظمة للعمال، كما تبرم بین مجموعة مستخدمین أو والممثلین النقابینالمستخدمة بین المستخدم 
تمثیلیةومنظمة أو عدة منظمات نقابیة للمستخدمین من جهة،تمثیلیةأو عدة منظمات نقابیة 
.52للعمال من جهة أخرى " 

یكون العامل طرفا في التفاوض الجماعي لا بد من توفر مجموعة من الشروط وهي: ول

أن یتمتع لجماعي یجب: حتى یتمكن العامل من الدخول في التفاوض اأن یكون عاملا-
هو كل شخص یؤدي عملا 90/11من القانون 2وجاء تعریف العامل في المادة بصفة العامل

أو خاص یدعى یدوي أو فكري مقابل مرتب ولحساب شخص أخر طبیعي أو معنوي، عمومي
.53عمل الدي یقوم به یدویا أو دهنیاكر أو أنثى، وطنیا أو أجنبیا أو الذا كان ذالمستخدم ولا یهم إ

هو البحث عن تنظیم شروط وظروف علاقات التفاوض الجماعي: أن تكون علاقة عمل-
كل شخص لا یرتبط بعلاقة عمل لا یمكن له أن یكون طرفا العمل بین العمال وأصحاب العمل، 

فعلاقة العمل تكون مبنیة على ثلاثة عناصر ولا تلحقه نتائج التفاوض الجماعيفي التفاوض، 
تعتبر من أهم العناصر لما یترتب عنه كمعیار الحمایة عمل، الأجر والتبعیة وهي عنصر الأساسیة 

من فوائد في تمییز العامل التابع عن العامل المستقل، وما یترتب عن تطبیق أحكام قانون العمل 
54على علاقات العمل.

تكون أنعي یشترط في علاقة العمل لیة التفاوض الجماوحتى یمكن للعمال الدخول في عم
ات عن بعض الفئإستثنىكده المشرع الجزائري عندما ا ما أذة لأحكام قانون العمل، وهضعخا

ن المدنیون و " یخضع المستخدم90/11ن القانون م3المادة علیها فينصتطبیق قانون العمل
والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهیئات القضاةن التابعون للدفاع الوطني و أو العسكریو 

. 127، ص دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر، مرجع سابقبلعبدون عواد، 52
. 60أحمد حسن البرعي، الوجیز في القانون الاجتماعي، مرجع سابق، ص 53
.129، ص نفسھمرجع دور التفاوض في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر،بلعبدون عواد،54
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ات الطابع الإداري ذات، ومستخدمو المؤسسات العمومیة العمومیة في الدولة والولایات والبلدی
55.ا ما بین أن التفاوض الجماعي جزء من قانون العملذوه، لأحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصة "

ا في عملیة بإعتبارهم طرفا ثانیوط الواجب توفرها في أصحاب العملأما فیما یخص الشر 
ندكر منها الإتفاقیة العمل الدولیة ومختلف التشریعاتمختلف إتفاقیاتنصتالتفاوض الجماعي، 

والتي نصت على أن التفاوض الجماعي یكون بین العمال أو منظماتهم من 98الدولیة للعمل رقم 
ل الدولیة رقم ا ما تذكره إتفاقیة العمذظماتهم من جهة أخرى، وأیضا هجهة وأصحاب العمل أو من

154.

"تبرم الإتفاقیات و 90/11من القانون 114كره في نص المادة ذأما المشرع الجزائري فقد 
الإتفاقات الجماعیة ضمن الهیئة المستخدمة بین المستخدم و الممثلین النقابین للعمال ، كما تبرم 

ة للمستخدمین  من جهة ، بین مجموعة من المستخدمین أو المنظمة أو عدة منظمات نقابیة تمثیلی
و منظمة أو عدة منظمات نقابیة تمثیلیة للمستخدمین من جهة أخرى " فوجود صاحب العمل 
كطرف ثاني في التفاوض الجماعي  یقر أمرا ضروریا و مطلوب في كل مستویات التفاوض 

و قد،ا كان التفاوض على مستوى المؤسسةذبصفة فردیة إالجماعي فقد یكون صاحب العمل
یكون في شكل جماعة من أصحاب العمل في باقي المستویات و لا بد من توفر مجموعة من 

الشروط في صاحب العمل و هي :

ویقصد به أن تكون له سلطة التبعیة والإشراف والتوجیه ولا أن یكون صاحب عمل: -
كل شخص بأنه 90/11من القانون 2یشترط أن یكون مالك للمؤسسة، وجاء تعریفه في المادة 

عمومي أو خاص یستخدم عملا لحسابه الخاص. طبیعي أو معنوي

بما أن العمال طرفا ثانیا في عملیة التفاوض یشترط على صاحب أن یستخدم عمالا:-
الأجور، ساعات العمل ألةوتجمعهم مصالح مشتركة مثل مسالعمل ان یشغل عمالا في المؤسسة

وأیام الراحة والحمایة الاجتماعیة.

فالتفاوض الجماعي جزء من قانون العمل.أن تكون علاقة العمل خاضعة لقانون العمل:-

. 254ص مفاوضة الجماعیة في قانون العمل، مرجع سابق،سلامة عبد التواب عبد الحلیم، ال55
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الفرع الثاني:

الشروط الخاصة

لقد إستقرت المعایر الدولیة والعربیة، على أن التفاوض الجماعي یجري بین المنظمات 
ابي مرتبط بمعاناة النقابیة الممثلة للعمال من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى فنشأة العمل النق

العمال وسعیهم الدائم لرفع الظلم عنهم وتحسین شروط العمل، فهي من أهم الأسلحة التي یمتلكها 
. 56دفاع عن حقوقهملالعمال ل

من القانون المتعلق بكیفیات 16عترف المشرع الجزائري بالنقابة في نص المادة لقد إ
المدنیة بمجرد الأهلیةالنقابي الشخصیة المعنویة و ممارسة الحق النقابي بأنه " یكتسب التنظیم 

و یمكنه أن یقوم بما یلي: إبرام أي عقد أو إتفاقیة أو إتفاق له علاقة بهدفه " كما أكد تأسسیه
المشرع دور النقابة في هدا المجال من خلال تحدیده للصلاحیات التي تتمتع بها النقابات التمثیلیة 

لقانون، التي تنص على أنه " تتمتع التنظیمات النقابیة التمثیلیة من نفس ا38من خلال المادة 
للعمال الأجراء في كل مؤسسة مستخدمة في إطار التشریع و التنظیم المعمول بهما بالصلاحیات 

التالیة : 

المشاركة في مفاوضات والإتفاقیات والإتفاقات الجماعیة داخل المؤسسة المستخدمة-

من الخلافات في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب "المشاركة في الوقایة-

الحق النقابي من بین الحقوق المكرسة سواء على المستوى الدولي أو على المستوى یعتبر 
.الوطني

.132بلعبدون عواد، دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر، مرجع سابق، ص 56



على استقرار علاقات العملالتفاوض الجماعي كآلیة للحفاض

یشكلوا أكثر من نقابة واحدة، حتى لو تعلق ن أنیوالمهنیوأصحاب العملیمكن للعمال ذلكك
إستقلالیة العمل النقابي ن اقلیم أو محل العمل، وضمالأمر بأشخاص من نفس المهنة أو الإ

.وتكریسه دستوریا وتنظیم إداراته

المتضمن كیفیات ممارسة الحق النقابي حیث خصص الباب 90/11ولقد كرس القانون 
نة واحدة، أو فرع واحد مون إلى مهین ینتذتع كل من العمال وأصحاب العمل الالأول لتأكید على تم

منظمات نقابیة تتولى الدفاع عن مصالحهم المادیة والمعنویة في یكونواواحد أن ط نشاأو قطاع 
بكل حریة. إلیهاالإنضمام إطار القانون 

الثاني:مطلبال
طار التشریعي والقانوني للتفاوض الجماعيتوفیر الإ

صاحبة اوض الجماعي باعتبارها تفي تلعبه الدولة في الذالدور الیستطیع أن ینكرأحد لا 
الإختصاص العام ومصدر التشریع، فهي تضع النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تضمن حقوق 
العمال وتحسین ظروف حیاتهم المهنیة والسعي إلى تحقیق التوازن بین أطراف علاقة 

ویظهر تدخل الدولة في علاقات العمل في النصوص القانونیة كتسویة منازعات العمل .57العمل
یع مظهر من مظاهر سیطرة التي قد تحدث بین العمال وأصحاب العمل، فسلطة التشر الجماعیة 
و من مظاهر التفاوض ،58الأمن والاستقرار الاجتماعيالحمایةلك من أجل تحقیقذالدولة و 

لك بین مجموعة من ذتحقیق ةاعین أخدت الدولة على عاتقها مهمالجماعي بین الشركاء الإجتم
.59شریعیة و القانونیةو النصوص التالقواعد 

والإلتزامات باعتباره المصدر الأول للتشریع المنظم لكافة الحقوق 1989بصدور دستور 
والاقتصادیة والاجتماعیة بعلاقات العمل في كل جوانبها التنظیمیة وما یتعلقوالحریات الأساسیة،

تنظیم علاقات لحل النزاعات و تفاوض كالیة أولى الحق للجوء الي الو النقابیة،س الحریة یتكر التي

.149ص بلعبدون عواد، دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر، مرجع سابق،57
58 BAZEX (M), Détermination unilatérale ou négociation, revue droit social, 1978, P784.

. 285سلامة عبد التواب عبد الحلیم، المفاوضة الجماعیة في قانون العمل، مرجع سابق، ص 59
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وإنشاء الحریة في التغیر والجماعیةالدفاع عن الحریة الفردیة الإضرابالحق في العمل، و 
.60الجمعیات

ا القانونذإصدار هخلالالمتعلق بعلاقات العمل رعى المشرع من90/11بصدور القانون
أمام ترك المجالو ،أدنىدالحنصت أغلب نصوصه تنظمذخصوصیة النظام العام الاجتماعي إ

. وأحسن للعاملین لیضعوا قواعد أفضل یالشركاء الإجتماع

لنظام لالمشرع الجزائري تبین مدى مسایرةه النقلة النوعیة ذإطار التفاوض الجماعي فهفي
وإعطاء حریة أكبر للعمال وأصحاب العمل في إطار الشروط المحددة في الرأسماليالاقتصادي 

.61القانون

تفرض على الطرفینقانونیة أمرةلتنظیم علاقة العمل بموجب قواعدخلحین تتدإن الدولة 
.تصادیة في مواجهة أصحاب العملحمایة العمال بسبب ضعفهم من الناحیة الاقهدفهافإنو 

النظام العام وهذا ما یعرف بمایةه القواعد تضمنت في غالبها حد أدنى من الحذه
قات خاصة تبرم ه الحمایة بموجب إتفاذمع تشجیع الطرفین لتحسین ه)،الأولالفرع (الاجتماعي 

كانت المخالفة في صالح ا ذاعد القانونیة، بقواعد إتفاقیة إیجوز للأطراف مخالفة القو ذإبینهم
، أین إستعمل مصطلح الأحكام 90/11من القانون 118ا ما نصت علیه المادة ذالعامل وه

.    ما یعرف بمبدأ الأفضلیة (الفرع الثاني)اوالأكثر نفعا للعمال

الفرع الأول:

موضوع النظام العام الاجتماعي
یعتبر النظام العام الاجتماعي من المصطلحات الحدیثة التي جاء بها فقهاء القانون 

طلق في مسایرة مختلف التغیرات الاجتماعیة م، بعدما عجز النظام العام ال62الاجتماعي
.63والاقتصادیة

.المواطنین ""الحق النقابي معترف بھ لجمیع1996متمم بدستور معدل و1989من دستور 56المادة 60
.152بلعبدون عواد، مرجع سابق، ص 61
، كلیة الحقوق المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيبن عزوز بن صابر، " النظام العام الاجتماعي في مفھوم قانون العمل"، 62

.616، ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، عدد خاص 
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إلى خمسینیات l'ordre public socialیعود ظهور مصطلح النظام العام الاجتماعي 
بجانب النظام العام " GALLAND ،BRUNالقرن الماضي، على لسان الفقهاء الفرنسین 

بالنتیجة إذا كان ممنوعا وضع معد لحمایة الأجیر دون سواه،العمومي یوجد نظام عام اجتماعي
بالمقابل یجوز إدراج شروطا أكثر إنهفالتي تضمنها النصوص الأمرةتلكشروطا اقل فائدة من 

.64"فائدة للعمال

إن الأحكام المرتبطة بالنظام العام الاجتماعي في قانون العمل تسعى إلى تحقیق التوازن بین 
والمصلحة الاقتصادیة من جهة مصلحتین متناقضتین، المصلحة الاجتماعیة للطبقة العاملة 

.65اخرىالعمل من جهةلأرباب 

للطبقة العاملة من الحمایةالحد الأدنىبضمانلنظام العام الاجتماعي دور حمائىیلعب ا
قتصادیة لذلك جتماعیة، فالعامل یبقى طرفا ضعیفا في العقود الإبهدف الحفاظ على المصلحة الإ

ل من جهة، وضمان لا یمكن مخالفة النصوص القانونیة ذات طبیعة أمرة إلا بما هو أفضل للعام
التوازن الاقتصادي لأرباب العمل من جهة أخرى.

النظام العام الاجتماعي هو ذلك الذي یفرض تطبیق الحد الأدنى من القواعد الأمرة على العقد 
الفردي وكذا العقد الجماعي، فیكونا باطلین إذا خالفا القانون بما یضر العامل وصحیحین إذا كانت 

.مل مما جاء في القانونمقتضیاتها أصلح للعا

ینطبق البطلان على كل مخالفة للنصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالاتفاقیة الجماعیة 
حیث 1973مارس 23عند كل تجاوز للنظام العام، وهدا ما كرسه مجلس الدولة الفرنسي في 

جعل النظام العام الاجتماعي اعتبر النظام العام الاجتماعي منطلق للحوار والتفاوض الاجتماعي، و 
یتمحور في فكرتین أساسیتین:

ضمان الحد الأدنى للعامل وبطلان كل اتفاق یخالف ما أقره القانون لصالح العامل -

یل شھادة دكتوراه في كثر نفعا للعامل في القانون الجزائري، أطروحة لنبلمیھوب عبد الناصر، مبدأ تطبیق الأحكام الأ63
.28، ص 2016د معمري تیزي وزو، جامعة مولوكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون،العلوم تخصص

6463p.1958,Paris,Sirey,,ilavtraduoitrDHenri,GALLAND&AndréBRUN
.617النظام العام الاجتماعي في مفهوم قانون العمل"، مرجع سابق، ص،" بن عزوز بن صابر65
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.66للعاملالعمل على تحسین وضعیة ومستوى المعیشي -

إن فكرة النظام العام في مجال قانون العمل تصطبغ صبغة اجتماعیة مؤداها أن معظم 
قواعد قانون العمل تعد من النظام العام، إنما وضعت لحمایة العامل فهي تكرس الحد الأدنى من 
الحمایة التي لا یجوز النزول أو الإنقاص منها وإن جاز على العكس زیادته بموجب الاتفاقیة 

سنة AUROUXالجماعیة في إطار التفاوض بین العمال و أرباب العمل و جاءت في قوانین
العامل داخل المؤسسة یث أكدت أن الاتفاقیة الاجتماعیة شرط من شروط لتنظیم حیاة ح1982

من  الفقرة 132شرع الفرنسي عن الاتفاقیة  الاجتماعیة  في نص المادة  معبر الالاقتصادیة 
.      13167الأولى "الاتفاقیة الجماعیة تهدف لمعالجة مختلف القضایا المشار الیها سالفا في المادة 

نجد أن المشرع الجزائري عبر عن مبادئ النظام العام الاجتماعي، 11-90بالعودة الى قانون 
مخالفته إلا بما هو أفضل إذ أن أغلب نصوصه تضمنت أحكام تضمن الحد الأدنى الذي لا یمكن

عدد ساعات العمل في الأسبوع أیام الراحة.جر الوطني الأدنىكالأللعامل

الفرع الثاني:
لتفاوضلمبدأ الأفضلیة كأساس

11-90الجماعي في قانون العمل الجزائري وذلك بعد صدور قانون مكانة التفاوض تعززت 
حیث عرف تشریع العمل أحكام جدیدة وهذا تماشیا مع النظام الرأسمالي، بدایة بانسحاب الدولة من 

ل، حیث أصبحت علاقات الحقل الاقتصادي والاكتفاء بتكریس أحكام تضمن الحد الأدنى للعما
.رادة في إطار التفاوضالإلسلطان لالعمل تخضع 

66 J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, 23e éd. Dalloz,2004.
67 Jean-Luc KHOEL ،Droit de l'entreprise -Droit Du travail et Droit
Social،Ellipses،POITIER،1993،P196
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لتفاوض عن ظروف العمل بل أكثر من ذلك على لالتفاوض الجماعي لیس فقط وسیلة إن
.1168- 90من قانون 62و118أساس ان المشرع كرس مبدا الأفضلیة في نص المادة 

یعتبر بمثابة سلاح في ید الذيالاجتماعيثار النظام العام برز آإن مبدأ الأفضلیة من أ
إذ یسمح بمخالفة القاعدة القانونیة بقواعد إتفاقیة إن كانت المخالفة لصالح العمال، والسماح العمال

للعمال بالتفاوض على أحكام أفضل بهدف تحسین مستواهم المعیشي وزیادة أجورهم، كالتخفیف 
من ساعات العمل دون المساس بالأجر. 

ن خصائص قانون العمل أن قواعده مستمدة من معطیات إجتماعیة و إقتصادیة والتي من بی
تطبیق فكرة النظام العام إذا كانت هذه الشروط و ن، إلا أنه لا یمك69تعتبر من النظام العام

الاحكام المخالفة أنفع وأصلح للعمال و التي سماها الفقه بمبدأ الأفضلیة، وهذا ما ذهبت الیه جمیع 
ریعات المختلفة ومنها المشرع الجزائري، الذي أجاز تعدیل عقد العمل اذا كانت النصوص التش

تفاقات العمل الجماعیة تحتوي على قواعد أكثر لاتفاقیات أو إلاالقانونیة تشریعیة او تنظیمیة، أو إ
من 62نفعا للعمال من تلك التي نص علیها قانون العمل، وهذا ما جاء صراحة في أحكام المادة 

المتعلق بعلاقات العمل " یعدل عقد العمل اذا كان القانون أو التنظیم أو الاتفاقیات 11-90قانون 
أو الاتفاقات الجماعیة تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص علیها قانون العمل " من 

الفرنسي والذي قانون العمل لمشرع الجزائري إستوحى هذه المبادئ من خلال هذه المادة نجد ان ا
.02فقرة 135جاء في نص المادة 

لما للقانون العملتفاقیات العمل الجماعیة من أهم المصادر المهنیة لاتفاقات والاعتبر ات
تمتاز به من إمكانیة ادخال احكام وقواعد أكثر نفعا للعمال، وتترجم هذه الأهمیة في أسلوب 

بین ممثلي العمال من جهة وأصحاب القائمالذي یخضع لسلطان إرادة الأطرافالتفاوض الحر 
العمل من جهة أخرى، حتى یتراضى الطرفین على كافة الشروط والاحكام التي تم التفاوض علیها.

68 BOUANAKA Essaid, le droit conventionnel, revue académique de la recherche juridique, p
661
69 Jean PÉLISSIER, Alain SUPIOT et Antoine JEAMMAUD, Droit du travail, Dalloz-Delta, 20
ème édition, Paris, 2001 p.36.

.
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ونجد أن مبدأ الأفضلیة لا یطبق فقط على عقد العمل الفردي بل یمتد الى عقد العمل 
مشرع إمكانیة أدراج أحكام أكثر فائدة تفاقات الجماعیة، لقد أباح اللاتفاقیات والاالجماعي أي ا

.11- 90من قانون 118الیه المادة توهذا ما ذهبمن تلك التي جاء بها قانون العملللعمال 

من جهة المصلحة ق التوازن بین مصلحتین متناقضتینمبدأ الأفضلیة یعمل على تحقی
الاقتصادیة التي تمثل الرغبة في المصلحة أخرى الاجتماعیة التي تعبر عن الاستقرار، ومن جهة 

.70تطویر وتعزیز الاقتصاد الوطني

باعتبار یث لا یجوز الاتفاق على مخالفتهاتتصف قواعد القانون الاجتماعي بصفة الأمرة بح
قواعد قانون العمل تهدف إلى حمایة العمال ما یلزم على قواعدها أن تتصف بالإلزام، مما یجعل 

فرض سلطته على العامل الدي یعتبر بأنه الطرف الضعیف في صاحب العمل لا یتماطل في
علاقة التعاقدیة.ال

إن مصطلح النظام العام الاجتماعي مصطلح حدیث وقد أشار إلیه فقهاء القانون 
بها المجتمع، خاصة مع التحولات التي یمر كما أنه یتغیر بحسب التحولات التي 71الاجتماعي،

ا، أین كانت الدولة تتدخل وبشكل دایة الإستقلال إلى غایة یومنا هذشهدتها الدولة الجزائریة من ب
ثم تبنت ي تتبعه الدولة نظاما إشتراكیالذمطلق في تنظیم الحیاة الاقتصادیة عندما كان النظام ا

الدولة النظام اللیبیرالي القائم على إنسحاب الدولة من تنظیم علاقات العمل، ومنحت للأطراف 
.72اء لحمایة الحد الأدنى من الحقوقلبقلك مع االحق في ذ

المصلحة الاقتصادیة ماعي إلى تحقیق مصلحتین أساسیتینتسعى أحكام النظام العام الاجت
ها تحقق ما ا كانت مخالفتیجوز الاتفاق على مخالفتها إلا إذللعمال، إذ لاللمؤسسة والاجتماعیة 

هو أصلح وأنفع للعامل.

، كلیة المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيجتماعي دراسة مقارنة"، "مبدأ الأفضلیة و فكرة النظام العام الاعباسة جمال،70
.667، ص 15الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، عدد خاص 

بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب الأول مدخل إلى قانون العمل الجزائري، دار 71
.42، ص 2009الجزائر، الخلدونیة للنشر و التوزیع، 

.616"، مرجع سابق، ص النظام العام الاجتماعي في مفھوم قانون العمل"بن عزوز بن صابر، 72
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یفرضه من تغیرات إقتصادیة وأثارها على المؤسسات المستخدمة غیر أن واقع التنمیة وما 
عمل حتى وإن كان أقل یفرض إیجاد نظام عام إستثنائي، یهدف إلى تحقیق الاستقرار لعلاقات ال

.73نفعا للعمال

یمیة للبحث المجلة الأكادلقانون العمل"، ستثنائيالإعام النظام التأثیر الظروف الاقتصادیة في بروز "فطة، نباليمعاشو73
.629، ص 15اسیة، جامعة بجایة، عدد خاص، ، كلیة الحقوق والعلوم السیالقانوني
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الفصل الثاني:
التفاوض الجماعي في ظل التراجع عن الحمایة الاجتماعیة

لم یعرف إلا تطورا في إتجاه فإنه عمل مند ظهوره كفرع قانوني مستقلقانون اللو نتبع تطور 
لطبقة العاملة دون إمكانیة المساس أو لواحد نحو تحسین الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة 

التراجع عن حقوقها أو مزایها المكتسبة من أي مصدر كانت.

مایة أفضل فكل التعدیلات التي تمت بالتالي أي تطور یلحق قانون العمل یجب أن یأتي بح
كانت دوما نحو رفعه، التعدیلات التي مست فیما یتعلق بالحد الأدنى للأجر في قانون العمل

هدا ما یمیز قانون العمل أنه یسعى دائما إلى الرقي بالأجردون المساس ت العملأوقا
الاجتماعي.

السنوات الأخیرة دفع بالكثیر إلى إعادة إلا أن الأزمات الاقتصادیة التي عرفها العالم في 
تخفیف من الأثار السلبیة للأزمات التي لالنظر في علاقات العمل و البحث عن حلول جدیدة ل

عرفها الاقتصاد العالمي، و خاصة الاقتصاد الوطني (المبحث الأول) و من أهم ما توصل إلیه 
يلتقدم الإجتماعلبر أداة إقتصادیة ماعیة تعتالفكر الاجتماعي في الدول المتقدمة أن الإتفاقیات الج

حتى یعتبرها البعض بمثابة تنظیم من النظام العام، و في ظل الفوارق الاجتماعیة و و بل
( المبحث لكن یبقى السؤال مطروح بالنسبة للجزائرقة العملالاقتصادیة الكبیرة بین طرفي علا

.الثاني)
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المبحث الأول:
حمایة العمالالعام الاجتماعي عنتراجع النظام 

بعد تبني الدولة لمفهوم إزالة التنظیم بإنتهاجها النظام الاقتصادي اللیبرالي القائم على الحریة ب
تخلي الب، 74الإكتفاء بالدور الدولة الحارسةمن المجال الاقتصادي وو المنافسة و إنسحاب الدولة 

و المهنیة و كدا تركها للكثیر من الأمور الهامة عن تنظیم كل ما یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة
لصالح الشركاء الإجتماعین و الإقتصادین لتنظیمها عن طریق التفاوض الجماعي الدي أصبح 

م یمنع أصحاب العمل من ذا ل، إلا أن ه(المطلب الأول) الیوم یلعب دور مهما في تشریعات العمل
الجماعي مع العمال، و العمل على التفاوض على إستغلال مكانتهم الاقتصادیة في التفاوض 

أحكام تخدم مصالح مؤسساتهم أكثر مما تخدم مصالح المجتمع (المطلب الثاني).

المطلب الأول:
تلاشي مفھوم الدور الاجتماعي للدولة

لقد أدت الأزمة الاقتصادیة التي شهدتها الجزائر في أواخر الثمانینات إلى ظهور عدة تحولات 
یة، ومراجعة النظام الاقتصادي بتخلیها عن إتباع النظام الإشتراكي وإنتهاجها للنظام إقتصاد

اللبیرالي الدي أحدث عدة تغیرات جدریة في قانون العمل وهو ما أدى إلى تراجع الدور الإجتماعي 
للدولة

الفرع الأول:
تأثیر الظروف الاقتصادیة على علاقات العمل

المؤسسة نفسها في حمایة تشریعیةجدتو 1988إلى غایة الجزائرمن تاریخ الإستقلال 
سیاسیة من طرف السلطات العمومیة التي كانت تعتبرها الأداة الاقتصادیة و ، تنظیمیة قانونیةو 

.نمویة التي قامت الدولة بتنفیذهادلك في إطار السیاسات الت، و الأمثل لتنفیذ التوجیهات الاقتصادیة

للمؤسسة معاشو نبالي فطة، "خصوصیات عقد ما قبل التشغیل"، الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة 74
العلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي ري، المنظم من طرف كلیة الحقوق وأثارھا على علاقات العمل في التشریع الجزائو

.55، ص 2010مارس 11و10
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لتسیر الإشتراكي للمؤسسات أو المؤسسة لالأوامر المنظمة كالمراسیم و التي تفرض نفسها أو تلك
. 75الاقتصادیة

لى تحقیق التوازن بین االسعيعلاقات العمل ودلك من خلال لى تنظیماقانون العمل یهدف
أصحاب العمل من جهة أخرى، التي عادة ما لا مصالح المصالح المشتركة للعمال من جهة و 

حمایة الطرف الضعیف لإعادة تحقیقها فتتدخل الدولة من اجل الإجتماعین فيینجح الشركاء 
.76التوازن للعلاقة التعاقدیة

علاقات العمل بصفة خاصة جعل من شهده المجتمع بصفة عامة و يإلا أن التطور الد
ظهر مفهوم إزالة تقلص بشكل كبیر حیثییتراجع، و الدور التنظیمي للدولة في المجال الإقتصادي 

رغم من هدا لم اللي والتخلي عن النظام الاشتراكي بالتنظیم في الجزائر بعد تبني النظام اللیبر ا
للحفاظ یقتصر دور الدولة فقط على حمایة الطرف الضعیف في علاقة العمل وإنما تسعى كدلك 

على مناصب العمل.

لنشاط الاقتصادي فهدا التقلیص جعل بإتباع النظام الاقتصادي الحر تراجع دور الدولة في ا
لدلك كان على الدولة صحاب العمل تحمل مالا یطیقونه، و الدولة لا تستطیع أن تفرض على أ

العمل على حمایة الطرفین في هده العلاقة بإعتبار أن الإفراط في حمایة العمال لا یخدمهم خاصة 
صب العمل.بتالي فقدان مناكان دلك یؤدي إلى إفلاس الشركة و إدا ما 

لهدا في حالة تنامي نشاط المؤسسة فإن مطالب العمال تتحسن وتحقق من قبل أصحاب 
بمجموعة من الإمتیازات العمل لان المؤسسة إدا حققت أرباحا، فإن العمال في المؤسسة یستفیدون 

ف ما إدا كانت المؤسسة لابح مكتسبة في بعض الحالات، على خیمكن أن تصالفردیة و 
.الاقتصادیة 

صغیر بیرم عبد المجید، "تأثیر الظروف الاقتصادیة على العلاقات الاجتماعیة داخل المؤسسة الاقتصادیة"، الملتقى 75
الوطني الثاني حول الظروف الإقتصادیة للمؤسسة وأثارھا على علاقات العمل في التشریع الجزائري، المنظم من طرف 

.26، ص 2010مارس 11و10، جامعة جیجل، یومي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
حمایة العمال المسرحین لأسباب إقتصادیة، رسالة لنیل شھادة إزالة التنظیم في علاقات العمل ومعاشو نبالي فطة، 76

.15، ص 2008الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 
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ث أن حیء بإلتزاماتها الاجتماعیة تجاه عمالها الوفانعاجزة عهافي حالة أزمة تجعل
.77إفلاسهاالإستمرار في تنفیذها مؤكد سوف یؤدي إلى 

الفرع الثاني:
تردد المشرع الجزائري بین الحمایة الاجتماعیة والمرونة الاقتصادیة

لنظام الاقتصادي لما هي إلا تأقلم 1990ي عرفها قانون العمل في سنة التعدیلات التإن 
الذي إنتهجته الدولة الجزائریة والقائم على المنافسة وإنسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، فهذه 

النظام التعاقدي الدي عرفه تكریس من أهمها قات العملالتعدیلات أتت بقواعد جدیدة تحكم علا
والرقي للدفاع عن حقوقهمبح التفاوض الجماعي من أهم الوسائل المتاحة للعمال سوق العمل، فأص

بالحیاة الاجتماعیة عن طریق توفیر مبدأ الافضلیة، إلا أن الیوم وأمام الواقع الاقتصادي الذي 
تعیشه الجزائر عرفت علاقات العمل مفاهیم جدیدة لمصطلحات قدیمة.

بعدما كان مفهومه الحفاظ على مناصب الشغلالىالیومالتفاوض الجماعيوممفهإمتد
تقلیصنجد موضوعحیث،ضمنها القانونعمال إمتیازات أكثر من تلك التي یالمنحیهدف إلى 

، في نص للجوء لهدا الاجراءالعمال المشرع الجزائري إكتفى بشرط وجود السبب الاقتصادي عدد
5دون تحدید مفهوم السبب الاقتصادي وهدا ما نصت علیه المادة 90/11من القانون 69المادة 

. 94/09من المرسوم التشریعي رقم 

تقلیص الى ءإستند إلیها أصحاب العمل باللجو 11-90جاء بها قانون التغیرات التيهده
إلا أن القضیة تكون أكثر تعقیدا وضیق التفاالعمال وهدا لأسباب إقتصادیة، ودلك عن طر عدد 

تكون واحدة وهي التسریح.أو رفضوه فالنتیجةالتفاوض باقبلو سواءبالنسبة للعمال

مبادئ الحمائیة في تقلیص عدد العمال لسبب إقتصادي اللم یخرج عن أما المشرع الفرنسي فإنه
لكي نكون L1233-3حیث سعى المشرع الفرنسي إلى تعریف السبب الاقتصادي في نص المادة 

المكتسبة للعمال بسبب الظروف الاقتصادیة"، الملتقى الوطني تراجع بین الإمتیازات الفردیةبلمیھوب عبد الناصر، "77
الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وأثارھا على علاقات العمل في التشریع الجزائري، المنظم من طرف كلیة 

.90، ص 2010مارس 11و 10الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 
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لسبب إقتصادي یجب أن تكون هناك صعوبات إقتصادیة أو تطورات الفنیة أو إعادة لأمام إنهاء 
ت الاقتصادیة والتطورات الفنیة أوهده الصعوباتنظیم المؤسسة التي أضافها القضاء، وأن تؤدي

تنظیم المؤسسة إلى إلغاء الوضعیة، أو تغیر ما أو تعدیل لعنصر أساسي في عقد العمل فیكون 
إقتصادیة.التقلیص لأسباب 

بالرجوع إلى قانون العمل الجزائري نفهم أن هناك حریة لصاحب العمل حیث إدا تبین أن 
اد یتعین إعادة العامل إلى منصب عمله، مع إحتفاضه بالحقوق السبب غیر حقیقي وغیر ج

أشهر من 6لا یقل عن أجرة المكتسبة وفي حالة رفض أحد الأطراف، تمنح المحكمة تعویضا
.90/11من القانون 4-73وهدا ما یتناسب مع أحكام المادة العمل

ات الاقتصادیة لقد اسفرت عن تطبیق فكرة المرونة على علاقات العمل ضمن الإصلاح
، إستبعاد الضبط القانوني الممارس من 1989والاجتماعیة التي إنتهجتها الدولة بدایة من دستور 

طرف الدولة وأجهزتها، وإحلاله بضبط جدید یرمي إلى إشراك الشركاء الإجتماعین ودعم التفاوض 
یعتبر من صور التضامن بین العمال وأصحاب العمل.ذيالجماعي ال

تقلیص عدد العمال لسبب إقتصادي، إلا بالجماعي مكانة خاصة فیما یتعلقأصبح للتفاوض 
ا الإجراء.ذنیة لهأن هناك نقائص تضعف من القیمة القانو 

حیث أن المشرع أغفل عن تحدید جزاء مخالفته وبصفة خاصة الجزاء الدي یحقق الحمایة 
عن إرادتهم، وهو الجزاء المدني فمن غیر للعمال المهددون بفقدان مناصب عملهم لأسباب خارجة

، إد أن مسألة إعادة الأوضاع إلى حالها 90/11من القانون4- 73المنطقي تطبیق أحكام المادة 
تكون بإعادة إدراج العامل في منصب عمله.

ومن جهة أخرى فإن الإجتهاد القضائي، وإن أكد على أهمیة التفاوض وإلزامیته إلا إنه سلب 
ا إستنادا إلى أن ذالاجتماعي سلطة الرقابة على مشروعیة السبب الاقتصادي، وهمن القاضي

كر ذة، وخاصة بعد أن إكتفى المشرع بیإجراءات التفاوض لاسیما بعد إلغاء الرقابة الإداریة التبع
من القانون 69المادة بهتا ما جاءذفقط السبب الاقتصادي دون الإشارة إلى مفهومه، وه
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ه الثغرة التي تركها ذتعتبر ه، إذ94/0978من المرسوم التشریعي 5دته المادة أكوما 90/11
المشرع، وسیلة إستند علیها أصحاب العمل في تقلیص عدد العمال.

في إطار ما یسمى بإزالة في تنظیم علاقات العمل یدخلفالدور الجدید للتفاوض الجماعي
مع تراجع دور الدولة وإلغاء القیود التنظیمیة في مجال تنظیم علاقات العمل، أصبحت التنظیم

ه القیود من المبادئ ذالقواعد التي تحكم علاقات العمل عائق أمام العمال بعدما كانت ه
ا نتیجة السیاسة التي إنتهجتها ذوالإشعارات التي نادت بها بعد ما كان العامل مركز إهتمام، وه

.1989مع التطورات الاقتصادیة بدایة من تماشيالجزائریة لالدولة 

وما یلاحظ أن المشرع الجزائري في كثیر من الحالات یتردد بین الفكر الموروث من النظام 
ا التردد في ذالإشتراكي، والمرونة التي فرضتها التغیرات الاقتصادیة، على سبیل المثال ویظهر ه

لتزعزع 12وبعدها جاءت المادة 11عمل من خلال المادة الأحكام المنظمة لمدة علاقات ال
إستقرار هذا المبدأ. 

مطلع التسعینات، خلقت فيوالقانونیة التي عرفتها الجزائرتغیر البنیة الاقتصادیةإن 
إشكالات معقدة أمام الهیئات العمومیة تتصدرها صعوبة التوفیق بین المصالح الاقتصادیة 

لمهني والاقتصادي ت الطبقة العاملة تتمتع بها طول فترة الاستقرار اوالمكاسب الاجتماعیة ظل
عرفته الفترة السابقة، والحتمیات الاقتصادیة التي فرضها هذا التحول، إضافة والاجتماعي الذي

الذي زعزع الاستقرار الاقتصادي 2013نهایة سنة الجزائر االى الازمة الاقتصادیة التي عرفته
للبلد.

زمة الاقتصادیة التي عرفها العالم الجزائر حالیا هي نتیجة حتمیة للأتعیشهاإن التحولات التي 
، أین عرفت الأسواق الدولیة تراجع 2013، والجزائر بصفة خاصة مع نهایة سنة 2008منذ سنة 

%11، وعرف الدینار الجزائري انهیار غیر مسبوق اذ فقد %50في أسعار البترول بأكثر من 
ملیارات دولار في 5من قیمته مقابل الدولار الأمریكي ، و فقد صندوق الخاص لضبط الإیرادات 

ملیار دولار، و تراجع 10,7اشهر مما تسبب في تراجع میزان المدفوعات الذي قدر ب 3ظرف 

حمایة الأجراء الذین یفقدون و، یتضمن الحفاض على الشغل 1994ماي 26في ، مؤرخ 94/09مرسوم تشریعي رقم 78
.1994، سنة 26مناصب عملھم بصفة لإرادیة، ج ر عدد 
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تراجعا حادا بلغ 2017احتیاطي البنك المركزي من العملة الصعبة اذ سجل السداسي الأول لسنة 
. 2014ملیار دولار عند نهایة دیسمبر 179,9ملیار مقابل 121

اسة عدم تركیز القرارات الاقتصادیة، یأصبحت الیوم معاییر العمل محل نقاش، وذاك بتبني س
وتقلیص دور الدولة الراعیة بغرض جعل السوق أكثر مرونة، وخلق الموازنات المطلوبة على 

، وهذا من بین العوامل المطلوبة لتنفیذ برنامج 79العملأساس إنسحاب الدولة من تنظیم سوق 
سیاستها خاصة الجانب دفعت الحكومة الجزائریة الى مراجعة 2015الإصلاح الاقتصادي، فأزمة 

جتماعي، وذلك باتخاذ عدت إجراءات وذلك لخفض النفقات وترشیدها من بین هذه الإجراءات الإ
، والسعي لجذب المستثمر %5080تعدى نسبة إنجازها أهمها  تجمید المشاریع الكبرى التي لم ی

، وغیرها من الشركات الأخرى، KIAلصناعة السیارات، وشركةRENAULTالأجنبي مثل شركة 
التخلي التدریجي عن سیاسة الدعم و مختلف الخدمات، العمل على مراجعة التشریع المعمول به 

التوظیف الى اجل غیر مسمى.واتخاذ اجراء تجمید في مختلف مجالات الحیاة.

حسب قوانین السوق ومقتضیاتهقاص بللإنمتیازات قابلة إالیوم أصبحت مكاسب الطبقة العاملة 
.81مر الذي یؤكده واقع مختلف الدول وخاصة النامیةوالأ

ان نصفه بأزمة علاقات العمل، نفهذه العوامل ساهمت بشكل أو بأخر في خلق ما یمك
ازمة یدور محورها حول إشكالیة التوفیق بین المتغیرات الجدیدة التي وقعت على النسیج 
الاقتصادي من جهة والثوابت القانونیة والمهنیة والاجتماعیة التي كرسها المشرع لصالح الطبقة 

.من جهة اخرىالعاملة

لاقتصادیة والسیاسة، كلیة نذیر حسین، انخراط الجزائر في المنظمة العالمیة لتجارة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة وا79
.70ص، 2002جامعة الجزائر ،الحقوق، 

D8%A7%D9-www.france24.com/ar/20141225%موقع 80
couverte, Paris, 2007, pédition La Déemploi,’Marie Cardebat, La mondialisation et l-Jean81

54



على استقرار علاقات العملالتفاوض الجماعي كآلیة للحفاض

المطلب الثاني:
الاجتماعیة للعمالمظاھر تراجع الحمایة

تحقیق السلم الاجتماعي، توفیر مناصب عمل دائمة للعمال تؤمن لهم حیاة من أساسیات 
.في علاقات العملاكبیر اكریمة لكن التحولات الاقتصادیة التي شهدتها الجزائر، تركت أثر 

كتحدید نفسهاعلى یظهر دلك في لجوء المؤسسات إلى إتباع وسائل جدیدة لتخفیف العبئ 
كلما كانت بحاجة إلى ید عاملة بشكل مؤقت، أو الذهاب إلى تسریح العمال في مدة عقد العمل، 

حالة وجود سبب إقتصادي.

:الفرع الاول

التوسع في مفهوم حالات تحدید مدة عقد العمل
المادة حدد المشرع الحالات القانونیة التي یسمح عند تحققها تحدید، مدة عقد العمل بموجب نص 

لأعمال المرتبطة إذ وردت حصرا في خمس حالات قانونیة وهي ا90/11من قانون رقم 12
الأشغال الدوریة ذات الطابع الخدمات غیر المتجددة، إستخلاف عامل مثبت، كلبعقود الأشغال و 

أو الأعمال المؤقتة بحكم و المتعلقة بتزاید في حجم النشاط، قطع، الأعمال الموسمیة أالمت
.82یعتهاطب

: نقص في تنظیم حالات تحدید مدة عقد العمل اولا
على حالات تحدید مدة العمل 90/11من القانون 12إن المشرع عندما نص في المادة 

الواردة حصرا، لم یطبق تفاصیلها بعنایة وهو ما جعل عقد المحدد المدة عقد إستثنائي.

ه ذلى عقود الأشغال إمكانیة تنفیذ هنشاطها عفي الفقرة الأولى، أعطى للمؤسسات التي یقوم -
الاشغال بعقود العمل المحددة المدة، لكن في الأصل یجب على المؤسسات أن تعتمد في تنفیذ 
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ن حجم النشاط عقود الأشغال على إستعمال عمال دائمین، لأن حجم النشاط عادي وأما إدا كا
83محدد المدة.إلى توظیف العمال بعقد العمل الئغیر عادي فهنا تلج

أما في الفقرة الثانیة، نص المشرع على إمكانیة إستخلاف عامل مثبت في عمله في حالة تغیبه -
بتالي لا نستطیع إبقاء لةأن فترة المرض یمكن أن تكون طویالمؤقت، دون الأخذ بعین الإعتبار 

لة ولدلك مثبت في العطالعامل في عقد العمل المحدد المدة لكل تلك الفترة التي یقضیها العامل ال
.84یجب أن تقدر بمدة زمنیة

أما الفقرة الرابعة، سمح فیها المشرع لصاحب العمل بإبرام عقود العمل محددة المدة لمواجهة -
التزاید ولم یبین نوع هدا التزاید الدي یمكن أن یأتي إستثنائي أو طبیعي، فیجب على المشرع 

.85خلاله إبرام عقد عمل محدد المدةكن منالجزائري أن یبین نوع التزاید الدي یم

ح المشرع ، فقد أشارت إلى سما11-90من القانون 12وكدلك في الفقرة الأخیرة من المادة -
أن مالم ا ما تعلق العقد بالنشاطات أو الأعمال المؤقتة بحكم طبیعتها، إلاذبتحدید مدة عقد العمل إ

ت والأعمال المؤقتة ما یجعل النشاطاها قائمة یبین فیهو إعداد في هذه الحالة یشیر إلیه المشرع 
ا ذوالتي تكون تحت رقابة القاضي فهه القائمة، یقتصر تحدیدها من قبل صاحب العملذمن ه

.11-90من القانون 12الوضع من شأنه إحداث خلاف حول الفقرة الأخیرة من المادة 

مدة عقد العمل، فبعد تعدیله للمادة وسع المشرع الجزائري من الحالات التي تشمل تحدیدلقد 
قام بإضافة الحالة الخامسة، والتي تنعدم الدقة في تنظیمها 1996سنة 11-90من القانون 12

محددة وهو ما جعل مفهومها جد واسع، وبتالي سمح بفتح المجال لأصحاب العمل في إبرام العقود 
ه الحالات یتیح فرصة أو ذفي هع الوارد لك، كما أن المفهوم الواسذالمدة عند الحاجة فقط إلى 

- 90من القانون 12ردتها المادة ه الحالات التي أو ذمكانیة إدخال أي نشاط ضمن إحدى هإ
1186.

. 284بلمیھوب عبد الناصر، مبدا تطبیق الاحكام الأكثر نفعا للعمال في قانون العمل الجزائري، مرجع سابق، ص 83
كرة لنیل الماجستیر في القانون، فرع مذبلمیھوب عبد الناصر، عقد العمل محدد المدة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، 84

. 17، ص 2004قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
. 20ص ،نفسھبلمیھوب عبد الناصر، مرجع 85
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ثانیا: المشرع لم یحدد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة 
محدد المدة، لم یحدد المدة التي یبرم من خلالها العقد ولا العندما نظم المشرع عقد العمل 

ا العقد، في حین إشترط أن تكون مدة العقد ملائمة للأسباب ذحتى عدد المرات التي یجدد فیها ه
محدد المدة، والتأكد من مدى الالمذكورة في العقد وخول المشرع صلاحیة المراقبة وتحدید مدة العقد 

ا وجد تناقض بین العقد محدد المدة والسبب ذصادیة لمفتش العمل، إمطابقته للأسباب الاقت
.87ر محضر من أجل متابعة صاحب العملالاقتصادي فإن مفتش العمل یقوم بتحری

یقوم من خلالها بالنظر ذا القاضي هي الرقابة الحقیقیة، إفي حین تعتبر الرقابة التي یقوم به
المخولة للقاضي قد لعمل، إلا أن الصلاحیات الواسعة والتأكد من مدى مشروعیة تحدید مدة عقد ا

لك من خلال الإجتهادات القضائیة التي یتوصل إلیها. ذتجعله یتجاوز 

ا فالمشرع لوحده هو من یستطیع تحدید المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة، بما أن ذله
الأصل، أما عقود تنص بأن عقد العمل غیر محدد المدة هو11- 90من القانون 11المادة 

العمل محددة المدة فهي إستثناء، غیر أن السلطة الواسعة المخولة للمشرع لم یهتم بتنظیمها، مما 
یجعله لا یولي أهمیة للعمال ولا یهدف إلى حمایة حقوقه.

ثالثا: عدم تحدید عدد مرات تجدید العقد
یحدد عدد مرات تجدید العقد نجد أن المشرع لم 11-90من القانون 12من خلال نص المادة 

مما یجعل العامل عرضة للإستغلال من طرف رب العمل، حیث یمكن لرب العمل أن یلجأ إلى 
هذا النوع من العقود یشهد إنتشارا واسعا في ظل وجود فراغ قانوني مدته، و تجدید العقد بعد إنتهاء
لعام. النظام االتي تمس بإستقرار علاقة العمل و یسمح بهذه التجاوزات 
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الفرع الثاني:

التعسفيالة التسریححفي إستبعاد الإدماج التلقائي في منصب العمل 
أن السلطة التأدیبیة التي یتمتع بها المستخدم داخل المؤسسة تمكنه من السهر على حسن 

ا قام العامل بفعل یخالف النظام ذلك ففي حالة ما إذالداخلي فیها، لسیر المؤسسة والإنظباط
یوقع علیه صاحب العمل عقوبة حسب الإجراءات فالداخلي للمؤسسة، یعتبر بأنه خطأ مهني 

القانونیة للمؤسسة المستخدمة ، غیر أن صاحب العمل قد لا یصیب في توقیع العقوبة التأدیبیة 
كون كبیرة ، مثال في حالة على العمال فقد یكون الخطأ المرتكب بسیط لكن العقوبة المطبقة ت
ا، و هناك من یعتبره بسیطاالتدخین داخل المؤسسة فهناك من المؤسسات من یعتبره خطأ جسیم

.88دیبیة علیه لأن دلك یعتبر تعسفالا یتطلب توقیع العقوبة التأ

لأصحاب العمل الحق في رفض الى ان 11- 90من القانون 4-73وقد أشارت المادة 
امل المسرح تعسفیا ولكن بالمقابل یلتزم بدفع التعویض عن التسریح.إعادة إدماج الع

إعادة إدماج العامل في منصب عمله كضمان حقیقي من تعسف صاحب أولا: 
العمل 
- 90القانون من4-73م المنصوص علیها في المادة ا كان تسریح العامل خرقا للأحكاذإ

المعدل والمتمم لقانون علاقات العمل یعتبر تعسفا، بحیث تحكم المحكمة المختصة إبتدائیا 11
.89بإعادة إدماج العامل في المؤسسةونهائیا

وبمجرد تحقق القاضي بأن العامل لم یرتكب خطأ جسیم في عمله، بینما صاحب العمل هو من 
اجه به صاحب العمل، ویسترجع في تعسف في تسریحه فهدا یكون بمثلبة ضمان بید العامل لیو 

الأخیر منصب عمله.

ص ،2001الجزائر، ،لمستخدم في تسریح العمال تأدیبیا، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، سلطة اسعید طربیت88
3.
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إلا أن هدف أصحاب العمل في تحقیق المرونة الاقتصادیة في تسیر علاقات العمل، 
جعلتهم یطالبون بإمكانیة قطع علاقة العمل مع العمال مقابل دفع تعویض لهم، وعدم إعادة 

.90التسریح من قبل إصحاب العملإدماجهم مباشرة في مناصب عملهم عند إلغاء القاضي لقرار

ثانیا: إعادة إدماج العامل في منصبه یخضع لإتفاق الطرفین 
إستطاع العمال تحقیق 1996،91في 11-90من القانون 4مكرر73بعد تعدیل المادة 

لك ذالمسرحین تأدیبیا، ومنح الحق في هدفهم المتمثل في إلغاء المشرع لقرار إعادة إدماج العمال 
سوىوفي حالة لجوء العامل الى القضاء نتیجة تسریحه تعسفیا، فما على صاحب العملللأطراف

التمسك بفكرة عدم إعادة الإدماج.

ملزم بمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل فهو أما بالنسبة للقاضي في حالة رفض أحد الطرفین 
ل بالتعویضات دون الإخلالك ذضاه عن مدة ستة أشهر من العمل، و عن الأجر الدي یتقا

فالمشرع حسب هده الحالة أعطى الحق لأصحاب العمل بالتسریح العمال مقابل .92المحتملة
تعویض، رغم عدم إرتكابه للخطأ الجسیم، ومن هنا یظهر أن المشرع لا یحمي مناصب العمال.

:الفرع الثالث

تنازل المشرع عن تنظیم تقلیص عدد العمال لأسباب إقتصادیة
الدي كان قائما على فكرة أن العمال جزء ، 93على انتهاجها النظام الإشتراكيتراجعت الدولة

العمل وفقا ي ینظم علاقاتذلنظام اللبیرالي اللها خذ، إلا أنه بعد ألا یتجزأ من النظام الاقتصادي
سمح للمؤسسات المستخدمة إنقاص عدد العمال.للفعالیة الاقتصادیة

.029بلمیھوب عبد الناصر، مرجع سابق، ص 90
، السالف دكره.90/11من القانون 4مكرر 73المادة91
.81مرجع سابق، ص سلطة المستخدم في تسریح العمال تأدیبیا،،سعید طربیت92
صبایحي ربیعة، "إصلاح المؤسسات الاقتصادیة ومصیر العامل الجزائري"، الملتقى الوطني الثاني حول الظروف 93

علاقات العمل في التشریع الجزائري، المنظم من طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الاقتصادیة للمؤسسة واثارھا على 
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أولا: الرقابة الإداریة المسبقة على السبب الاقتصادي 
ا أراد تسریح ذیة، كان صاحب العمل في حالة ما إقبل تحریر المؤسسات الاقتصادیة العموم

لأن الدولة كانت ه یجب له الحصول على رخصة إداریةالعمال لأسباب إقتصادیة تمس مؤسست
التسریح إذ كان یمكن94في تنظیم علاقاتهم،فلا مجال لتدخل الأطرافطرفا في علاقات العمل

في القطاع الاقتصادي لكن بالحصول على رخصة من مفتش العمل.

المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في 31-75من الامر رقم 39فنصت المادة 
"عندما تتعرض المؤسسة لخفض النشاط یتطلب تقلیل عدد المستخدمین، أو 95القطاع الخاص 

عدیلات تكنولوجیة هامة أو إعادة تحویل الإنتاج، یجوز لها القیام بالتسریح الجماعي لكل إجراء ت
مستخدمیها أو جزء منهم ضمن الشروط المدرجة فیما یلي:

یتعین على المؤسسة رفع الأمر إلى مفتش العمل برسالة موصى علیها قصد الشروع لتحقیق في 1
ینبغي على مفتشیة العمل التأكد من صحة الدواعي التي عین المكان بناء على الوثائق المقدمة، و 

تتمسك بها المؤسسة ویمكنها أن تستعین في إطار تحقیقها، بكل عون مختص تابع للدولة كما 
یوما من رفع الأمر إلیها.15ینبغي علیها أن تشاور حتما ممثلي العمال وتبت في المسألة خلال 

بالاتفاقون الاجتماعیة و ذن من مفتشیة العمل والشؤ ینبغي على صاحب العمل، بعد صدور الإ2
"في التسریح مراعیا الترتیبمع ممثلي العمال، أن یشرع

تؤكد على أن صاحب العمل ملزم 302-82من المرسوم 55و 52وبرجوع كدلك إلى المادتین 
المستخدمة في بالحصول على ترخیص من قبل مفتشیة العمل، كما تبین الدور الإیجابي للسلطة 

.96ن سلطة المستخدم في تسریح العمالالتسریح لسبب إقتصادي و تدخلها المباشر الدي یحد م

الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة قتصادي من الرقابة على التفاوض"، الإلسبب ل"التسریح ، فتحي وردیة94
عمل في التشریع الجزائري، المنظم من طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة للمؤسسة وأثارھا على علاقات ال
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رغم أن الرقابة الإداریة تمنع صاحب العمل من تطبیق السلطات التي یتمتع بها في التسییر، إلا 
لقاضي الأن أنها تحافظ بتلك الرقابة على حقوق العمال من سلطة وتعسف أرباب العمل، فحتى ا

.97ادیة التي تؤدي إلى تقلیص العمالأصبح یتأكد من وجود الأسباب الاقتص

ثانیا: مرحلة شرعیة التفاوض 
ي ذة یشترط توفر السبب الاقتصادي الإن تقلیص عدد العمال داخل المؤسسة المستخدم

، لأن عدم ه الأسباب الاقتصادیةذعمل تقلیص عدد العمال بتبریره لهیمكن من خلاله لأصحاب ال
تبریر السبب الاقتصادي یجعل أصحاب العمل یستغلون ضعف العمال، مما یزید من تقلیص 

لعمال عددهم دون حدوث أزمة إقتصادیة في المؤسسة، بل لتحقیق اهداف أخرى مثل إنقاص عدد ا
لك المجال.ذلتوظیف عمال أكثر خبرة في 

الاجتماعي من أجل التفاوض وبعد توفر السبب الاقتصادي، یعرض صاحب العمل الجانب
لك صاحب العمل من تقلیص عدد العمال ذون إلى التفاوض الجماعي ویتمكن بعلیه، فیلجؤ 

فالتفاوض الجماعي یهدف من خلاله المشرع إلى التوفیق بین الحمایة الاقتصادیة للمؤسسة 
رس وإحلال ضبط والاجتماعیة للعمال، فأسفرت فكرة المرونة على إستبعاد الضبط القانوني المما

.98إشراك الشركاء الإجتماعینیرمي إلى

فیعد التفاوض الجماعي بمثابة صورة من صور التضامن بین العمال وأصحاب العمل، وبعد 
.99نفیذه وفق الإجراءات التي تضمنهاالاتفاق على الجانب الاجتماعي یعمل الطرفین على ت

الشركاء الإجتماعین التفاوض على ، إلى حالة ما إدا رفض100وقد أشارت المحكمة العلیا
تطبیق الجانب الاجتماعي، فوضعت إجتهادات قضائیة لا یستطیع من خلالها العمال إیجاد حلول 
أخرى سواء قبول التفاوض الدي یؤدي بطبیعة الحال إلى التسریح، أو رفضه الدي یؤدي إلى نفس 

النتیجة.

.294ص ، مرجع سابق، مبدا تطبیق الاحكام الأكثر نفعا للعمال في قانون العمل الجزائري،بلمیھوب عبد الناصر97
. 295، ص مرجع نفسھبلمیھوب عبد الناصر، 98
. 234مرجع سابق، ص اقتصادي من الرقابة إلى التفاوض"، "التسریح لسبب فتحي وردیة، 99

حكمة العلیا، العدد الثاني، ، مجلة الم575386در تحت رقم الصا،2011جانفي 06قرار الغرفة الاجتماعیة مؤرخ في 100
.186، ص 2011
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كن أن یكون ه الحالة یمذلقبول التفاوض في هغیر أنه یجب الأخذ بعین الإعتبار رفض العمال
على جزاء التسریح 11-90من القانون 4-73هناك نزاع جماعي یجب تسویته فنصت المادة 

یجب علىدون توفر السبب الاقتصادي، المتخذ مخالفة للإجراءات ففي حالة و قوع التسریح
ه هذفي لمشرع  فهو لم ینص لاصاحب العمل تصحیح الإجراءات بعد بیان القاضي دلك،  أما ا

المادة و لا في أي نص اخر على الجزاء المطبق ، في حالة التسریح لأسباب إقتصادیة غیر 
69في منصب عمله ،  و حسب المادة العاملإبطال القرار وإعادة إدماج صحیحة ، فكان علیه 

ب العمل المعنیة إكتفى المشرع  بمنع أصحاب العمل من تشغیل عمال جدد في مناص3فقرة 
ى مناصب جدیدة للعمل بالتقلیص ، دون الإشارة إلى الحقوق العمال المسرحین في الحصول عل

.101في المؤسسة

. 298، ص سابقمرجع مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعمال في قانون العمل الجزائري، ، بلمیھوب عبد الناصر101
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المبحث الثاني:
م الاستثنائياظھور النظام الع

في ظل الفوارق الاجتماعیة والاقتصادیة الكبیرة بین طرفي علاقة العمل، لم یكن التنظیم 
القانوني لعلاقات العمل یكفي لتحقیق العدالة، بل العمل على تحقیق عدالة اجتماعیة التي اثمرت 

یمكن النزول عنه إلا قواعد ذات طبیعة خاصة تسعى الى ضمان الحد الأدنى من الحمایة التي لا
ضأصلح وأنفع للعامل، وهذا ما دعمه قانون العمل الجزائري، إلا ان هناك بعولتقریر ما ه

مام الحتمیات الاقتصادیة التي تعرفها الجزائر التي تؤكد الغموض التي تشوب علاقات العمل أ
على وجود نظام عام إستثنائي(المطلب الأول) یحكم علاقات العمل(المطلب الثاني) وذلك لمسایرة 

واقع التنمیة و الاستجابة لمتطلبات الاقتصادیة.

المطلب الأول:

الاستثنائيظهور النظام العام 

المتعلق بمدة AUROUXقانون1982جانفي 16في ظهر هذا النظام في القانون الفرنسي
العمل والعطل المدفوعة الأجر، حیث منح للمتعاملین الاجتماعین الحق في تقلیص حقوق العمال، 

الذي ،102المتعلق بالتسریح الاقتصاديالمتعلق بالتفاوض الجماعيFILLONوبعدها جاء قانون 

خول للاتفاقیات الجماعیة الخاصة بإجراءات التسریح الاقتصادي التي تتصف بانها الأقل نفعا 
.103للعمال

recherche juridique, p 653mique de laérien , Revue acadéordre public social en droit alg’: LYACOUB Zina102

.630صي"، مرجع سابق،ستثنائالعام الإنظام التأثیر الظروف الاقتصادیة في بروز "فطة، نبالي معاشو103
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أما المشرع الجزائري لم ینص بشكل صریح على وجود النظام العام الاستثنائي، بل أجازه 
شرعت الجزائر في مجموعة من الإصلاحات تهدف 1990إلا أنه منذ 104بطریقة غیر صریحة،

جابة لمتطلبات ، واستبداله بنظام أكثر مرونة واست105الى تغیر النظام القانوني السائد لقانون العمل
.106راقتصاد السوق الح

الفرع الأول:

تعریف النظام العام الاستثنائي

في ةالاستثنائي، غیر انا هذه التعاریف متشابهوضع الفقه الكثیر من التعاریف للنظام العام 
المعنى، ومن بین هذه التعاریف "اتفاق یتضمن قواعد قانونیة لیس في صالح العامل لا تحسن من 
الشروط وظروف عمله"، كما عرف كذلك بأنه "عملیة قانونیة یتم من خلا لها إحلال قاعدة قانونیة 

ائیة ".مكان قاعدة أخرى نتیجة نشوء قاعدة استثن

وعرف اخرون النظام العام الاستثنائي بأنه " الأحكام او القوانین التي تكون أكثر نفعا للعمال 
او اقل نفعا التي تؤدي بدورها سواء الي تحسین أوضاع العمال او زیادة تدهورها ".

أن تؤدي إلىي تحسین أوضاع العمال بل یمكن إن التفاوض الجماعي لا یهدف دائما ال
تدهور حالتهم الاجتماعیة، فالنظام العام الاستثنائي منح للمتعاملین الاقتصادیین مخالفة القاعدة 

القانونیة عن طریق وضع قواعد إستثنائیة.

ستخلاص بعض المیزات التي یتمیز بها.إیمكن 

إنشاء هذا النظام بواسطة التفاوض الجماعي بین الممثلین الأجتماعیین.-

.631، ص معاشو نبالي فطة، "تأثیر الظروف الاقتصادیة في بروز النظام العام الإستثنائي"، مرجع نفسھا104
mique de la rechercheérien, Revue acadéal en droit algYACOUB Zina, Ordre public soci105

juridique, p 649
مخلوف كمال، مبدأ السلم الاجتماعي في التشریع الجزائري بین آلیة التفاوض كأساس لتكریس المبدا والإضراب 106

.4ص، كوسیلة ضغط، مرجع سابق
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ص ضمانات منصوص علیها في القانون والتنظیم والاتفاقیات الجماعیة وكذا مضمونه إنقا-
العقد الفردي والنزول على الحد الأدنى المقرر قانونا.

فعا وهوما یجیز وجود عدم التكریس الدستوري لمبدأ مساومة حقوق العمال بالأنفع ولا بالأقل ن-
هذا النظام.

)Fillon،Auroux،Anbryفي القانون الفرنسي (یجوز فقط بموجب القانون كما هو شأن -
فتتغیر طبیعة القاعدة القانونیة الامرة لتصبح مكملة.

إنه نظام مطلق یجوز للنقابات أن تعارض تطبیقه.-

الفرع الثاني:

مبررات ظهور النظام العام الإستثنائي

من مبررات ظهور النظام العام الاستثنائي نجد الإصلاحات الاقتصادیة التي شهدتها الجزائر 
هي السبب الرئیسي في الظهور النظام العام الاستثنائي، رغم صدور مختلف النصوص القانونیة 

ى في العلاقات العمل، والتي اعترفت بان التفاوض الجماعي ألیة من بین الالیات التي تهدف ال
تنظیم علاقات العمل، الا ان ظهور النظام العام الاستثنائي ارتبط بصفة مباشرة بالإصلاحات 
الاقتصادیة التي شهدتها الدولة الجزائریة، خاصة لانتهاجها للنظام اللیبیرالي الذي یهدف الى 

.107ونة في معاملاتها في قانون العملتحقیق أهداف اقتصادیة مبنیة على المر 

المستخدم سلطة تنظیم وتسییر المؤسسة الاقتصادیةویل خت-1

سلطة تنظیم وتسییر المؤسسة الاقتصادیة التي وسعت من صلاحیته في لرب العملإذ منحت
مختلف مستویات العمل وذلك بعد المصادقة من ممثلین العمال على الاحكام التي یضعها.

.634النظام العام الإستثنائي"، مرجع سابق، ص معاشو نبالي فطة، "تاثیر الظروف الاقتصادیة في بروز 107
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تأثیر النظام العام الاستثنائي بالتغیرات الاقتصادیة للمؤسسة وإمكانیة -2
الاحكام الأقل نفعاعلى التفاوض 

إن النظام القائم على إقتصاد السوق یعرض المؤسسات الى تقلبات مستمرة تشمل كافة 
ي العدید من الجوانب یفرض علیها القیام بما یختلف الدارسات لتنظیم علاقات العمل، ولقد جاء ف

حكام كلما كما تبین إمكانیة مخالفة هذه الأالتي تبین التنظیم المرن11-90الموارد من القانون 
.108دعت الضرورة الى ذلك، اد تسمح للمستخدم بالتفاوض على احكام اقل نفعا

ي فهو لم ینص صراحة على وجود أحكام من النظام العام الاستثنائي التالجزائريأما المشرع
تمس بمصالح العمال، الا أن الصلاحیات الممنوحة للمستخدم اثناء التفاوض تؤدي الى تقلیص 
من حقوق العمال، مثل تقلیص عدد العمال بوضع المخطط الاجتماعي الذي یحتوي على إجراءات 

تنفیذ هذه العملیة على أساس تنازلات یقبلها العامل ویرضخ لها.

المطلب الثاني:

والجزائرمقارنة النظام العام الاستثنائي بین الدول المتقدمة 

خاصة في نوني نظرا للتجارب التي عرفتها و مهد للفكر القاتعتبر الدول المتقدمة اقتصادیا 
جهة مختلف التغیرات الاقتصادیة متنامیا لمواالعمل التي عرفت تطور متكاملا و مجال علاقات

الآونة الأخیرة تحولات اقتصادیة اثرت كثیرا على الاجتماعیة، على عكس الجزائر التي تشهد في و 
.یبقى بعیدا عن الواقع الاقتصاديعلاقات العمل إلا ان التشریع

.634، مرجع سابق، ص ي بروز النظام العام الإستثنائي"معاشو نبالي فطة، " تأثیر الظروف الاقتصادیة ف108
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الفرع الأول:

النظام العام الإستثنائي في الدول المتقدمة
الحد الأدنى، وهو ما یسمح للشركاء لقد سمح المشرع الفرنسي للإتفاقیات الجماعیة بمخالفة

ي یعد بمثابة إستثناء وضعه ذالإجتماعین إستنقاص حقوق العمال بموجب إتفاق جماعي، وال
ا المبدأ معاد لمبدأ الأحكام الأكثر نفعا للعمال ذالمشرع الفرنسي لنظام العام الاجتماعي فجاء ه

ال، فظهرت مجموعة من القواعد التي بتطبیقه لنص الإتفاقي رغم أنه لا یحقق نفعا أكثر للعم
109.الاستثنائیةبالاتفاقاتتنقص من حقوق العمال وتخالف النظام الاجتماعي، والتي تسمى

التي تنقص من الحمایة التي الاستثنائیةالاتفاقاتوإتفق الفقه الفرنسي على تسمیة هده 
، ordre public dérogatoireتمنحها النصوص التشریعیة للعمال، بالنظام العام الإستثنائي 

ا النظام مخالفا ذیعتبر هذي لقى إنتقادا ورفضا من جهة، وتحفظ على التسمیة من جهة أخرى إذال
ا كان تجاوزها یحقق نفعا للعمال یعبر عنها بالنظام العام الاجتماعي، ذلنظام العام الاجتماعي فإ

فهنا نكون أمام النظام العام الإستثنائي ه القواعد یكون أقل نفعا للعمال ذا كان تجاوز هذأما إ
فجاءت قواعد النظام العام الإستثنائي مكملة، باعتبار أن النص التشریعي لا یطبق إلى أثناء غیاب 

ه النصوص التشریعیة ، ذالاتفاق بین الشركاء الإجتماعین ، كما أجاز المشرع الفرنسي مخالفة ه
110بإستنقاص من حقوق العمال . 

اق على مخالفة القواعد المكملة كما لا یقید إرادة أطرافها، ودلك باعتبار أن فیجوز الإتف
عكس القواعد 111النص التشریعي المكمل یأتي دائما في حالة غیاب الاتفاق بین الأطراف،

القانونیة الآمرة التي فرضها النظام العام الاجتماعي، التي یرخص من خلالها المشرع تقلیل الحد 
ا الأخیر یحدد من جدید ضوابط تفرض ذام الإتفاقیات الجماعیة إلا أن هایة بإبر الأدنى من الحم

على الشركاء الإجتماعین عدم مخالفتها مما یجعل من هده القواعد القانونیة، لا تفقد صفتها الآمرة 
ولا یمكن تحویلها الى قواعد قانونیة مكملة.

. 256، ص مرجع سابقبلمیھوب عبد الناصر، مبدا تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعمال في قانون العمل الجزائري، 109
. 257، ص مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعمال في قانون العمل الجزائري، مرجع سابقبد الناصر، بلمیھوب ع110
. 110، ص 1998جعفر محمد سعید، مدخل الى العلوم القانونیة: الوجیز في نظریة القانون، دار الأمل، تیزي وزو، 111



على استقرار علاقات العملالتفاوض الجماعي كآلیة للحفاض

جماعیة تقلل من الحمایة القانونیة، غیر فالمشرع الفرنسي حتى وإن كان یسمح بإبرام إتفاقات 
أنه في حالة ما إدا تعلق الأمر بالقواعد الآمرة فإنه من المِؤكد لا یمكن الاتفاق على مخالفتها، أما 
إدا كان النص تشریعي مكملا یحق للأطراف إبرام إتفاقات جماعیة، وبتالي فإن قواعد النظام العام 

ما هو أنفع وأصلح للعمال، ألا أن المشرع یمكن أن یرخص الاجتماعي لا یمكن مخالفتها إلا ب
112لشركاء الإجتماعین مخالفته بشكل یقلل من النفع للعمال.

مرسوم في فرنسا كما إقترن بصدور1982یعود ظهور النظام العام الإستثنائي لسنة 
Auroux المتعلق بساعات العمل، وأیام العطل المدفوعة الأجر حیث 1982جانفي 16في

یخول هدا القانون إبرام إتفاقیات وإتفاقات جماعیة تنقص من حقوق العمال في بعض المجالات 
المنصوص علیها قانونا، كما أن المرسوم حدد عدد ساعات العمل الإضافیة دون اللجوء إلى 

ساعة)، ومنح نفس المرسوم للشركاء الإجتماعین التفاوض 130یص (مفتشیة العمل على ترخ
. 113على عدد ساعات تتجاوز الحد المنصوص علیها قانونا دون الحصول على ترخیص

مع العلم أن عدد ساعات العمل یعتبر من المواضیع التي لها صلة بالمرونة في المجال 
ي أدخل صلاحیة تسر العمال سواء ذ، ال1985جانفي 22نون بلجیكا في الاقتصادي، صدر قا

ه الصلاحیة محلدرة المؤسسة في الإنتاج، وتبقى هذبزیادة عدد ساعات العمل عند زیادة ق
لك في إطار المرونة التي شهدها الإقتصاد العالمي.التفاوض وذ

عكس ه الحالات على أنها صور من النظام العام الإستثنائي علىیمكن تكیف مضمون هذ
ي لا یمكن الاتفاق على مخالفتها إلا في إتجاه واحد وهو الإتجاه ام الاجتماعي، الذالنظام الع

الانفع والأصلح للعمال فسمح القانون البلجیكي بمخالفة القانون المنظم لساعات العمل، والتي 
ه المخالفة لعالم في ظل نظام السوق إلا أن هذجاءت مسایرة للأحكام والتطورات التي شهدها ا

لك عن طریق تراضي الطرفین أي على أساس النظام ي إطار التفاوض الجماعي، وذتكون ف
التعاقدي.

. 258، ص سابقمرجع ل في قانون العمل الجزائري، مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعمابلمیھوب عبد الناصر، 112
113-Yacoub zina, ordre publique social, revue academique de la recherche juridique, faculte
de droit et science politique, universite de bejaia, p 652.
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ي وسع للشركاء الإجتماعین الذالمجال AUROUXأما في القانون الفرنسي فقد فتح مرسوم 
FILLONمن صلاحیاتهم على حساب العمال، جاء قانون  I ي یتعلق الذ2003جانفي 30في

الجماعیة فیما یتعلق بالتسریح الاقتصادي حیث منح لشركاء الإجتماعین بإعادة المفاوضات 
إمكانیة التفاوض حول كیفیة سیر الإجراءات.

FILLONلك صدر قانون وبعد ذ II ریب المهني ي یتعلق أساسا بالتد، الذ2004في مارس
مس بمبدأ تدرج ي یماعین إمكانیة مخالفة القانون الذي منح لشركاء الإجتوالحوار الاجتماعي الذ

القانون.

ه الأحكام مع لدستوري الفرنسي عن مدى مسایرة هذا الأساس طرح سؤال للمجلس اعلى هذ
مبدأ الأفضلیة، حیث إعتبر المجلس الدستوري أن مبدأ الأفضلیة لا یمكن إعتباره كمبدأ أساسي 

م قانون العمل التي معترف به من طرف القوانین الجمهوریة، ولكن یمكن إعتباره مبدأ أساسي لأحكا
یتم تحدید ووضع محتواه ونطاق تطبیقه من قبل المشرع، كما إعتبر المجلس الدستوري أن تطبیق 
مبدأ الأفضلیة في الإتفاقیات المبرمة داخل المؤسسة یعتبر بمثابة ضمان كافي لتبریر النظام العام 

الإستثنائي. 

ائیة في م العام الاجتماعي بأحكام إستثنینبغي التذكیر بالنظر إلى خطورة التعدي على النظا
كرست كل من فرنسا وبلجیكا قوانین صارمة على الشركاء إطار التفاوض الجماعي، إذ

الإجتماعین الدین یجب علیهم إتباعها والخضوع لها عند التفاوض على أحكام أقل نفعا للعمال، 
.114ائيكما منح الحریة النقابیة لمعاضة تطبیق النظام العام الإستثن

على أي حال فقد توسع نطاق تطبیق النظام العام الإستثنائي أكثر فأكثر، إلى درجة مساسه 
بمبدأ الأفضلیة الدي یعتبر بمثابة سلاح في ید العمال في مواجهة أصحاب العمل وقد كرسه 

المشرع بعد إنسحاب الدولة.

في ید أرباب العمل الیوم یجب الإعتراف بأن مبدأ الأفضلیة أصبح بمثابة أداة مساومة
في فرنسا و   Valeoإستجابة للمرونة الاقتصادیة التي شهدها العالم، إد نجد أن كل من شركة 

Mercedesلك ى أحكام أقل نفعا للعمال و یظهر ذفي ألمانیا حیث قامتا بالتفاوض مع العمال عل

.633ص "تأثیر الظروف الاقتصادیة في بروز النظام العام الإستثنائي"، مرجع سابق، معاشو نبالي فطة، 114
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ساعة دون 35و ساعة في الأسبوع، في حین أن وقت العمل القانوني ه44في مدة العمل ب 
قل كل فروعها إلى دول أخرى، و هو الزیادة في الأجور و إلا فإن هتین الشركتین ستضطران إلى ن

أصبحت دول جنوب أسیا مثل الصین و الهند من سیاسة إعادة توطین الإنتاج إذما یدخلها في
أهم الدول المستقطبة لفروع الشركات الأجنبیة.

الفرنسي ومختلف التشریعات الأوروبیة في إبرام الإتفاقیات رغم الحدود التي كرسها المشرع
والإتفاقات الجماعیة، في إطار ما یسمى بالنظام العام الإستثنائي إلا أن في الواقع یتم إبرام 

ذ بعین الإتفاقات والإتفاقیات الجماعیة الأقل نفعا للعمال، بشروط التي تفرضها الشركات دون الأخ
ا بهدف ضمان إستمراریة النشاط الإقتصادي لشركات من جهة ل وهذالإعتبار طلبات العما

وضمان إستقرار علاقات العمل من جهة أخرى، رغم حق النقابة في معارضة أي إتفاقیة تقلص 
لعدید من المناسبات یتم من حقوق العمال أو من الأهداف التي یسعون إلى تحقیقها إلا أنه في ا

المؤسسة.ا الرفض تحت تهدید غلقمقابلة هذ

ي شهده قانون العمل في الدول المتقدمة إقتصادیا كفرنسا وبلجیكا وألمانیا یبین أن التطور الذ
علاقات العمل لم تعد تخضع لنظام العام الاجتماعي، عن طریق مبدأ الأفضلیة والاتفاق على 
الاحكام الأكثر نفعا للعمال وتحسین الحد الأدنى المكرس قانونا، بل الیوم أصبحت علاقات العمل 

.115الهدف هو إستقرار علاقات العمللى المحافظة على مناصب الشغل ولو بأقل نفع لأن تهدف إ

الفرع الثاني:

النظام العام الاستثنائي في الجزائر

ود أما في القانون الجزائري لا نجد أي مفهوم عن النظام العام الإستثنائي على الرغم من وج
لك في الإتفاقات و الإتفاقیات ضروریا، و یظهر ذحالات محددة أین یكون تطبیق هذا النظام 

ي یفرض على العمال نفعا للعمال، الذالجماعیة التي تخالف الأحكام العامة لتسریح بقواعد أقل 
ددة المدة، مكان التسریح الذهاب الإرادي في حالة و جود سبب إقتصادي أو عرض عقود عمل مح

115- Bounaka Essaid, le droit conventionnel, revue académique de la recherche juridique,
faculté de droit et science politique, université de bejaia, p 661.
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ون حدوث دلك في الإطار القانوني، هناك البعض ه الممارسات دو لكن هذا لا یمنع من وجود هذ
.116من یترجمه كتعسف و البعض الأخر یترجمه بالمفهوم الفرنسي النظام العام الإستثنائي

الجزائري العمللإتفاقیات والإتفاقات الجماعیة التي تخالف القانونالملاحظ أن هناك بعض ا
كر له القانون في بعض الحالات دون ذ(العمل) في إتجاه ینقص من حقوق العمال دون أن یسمح

ه التجاوزات دون أن یسمح بدلك لإستثنائي، فالإجتهاد القضائي الذي یسمح بهذالنظام العام ا
القانون (الهرم القانوني).

دورا كبیرا في یظهر النظام العام الإستثنائي أكثر في الإجتهادات القضائیة التي تلعب
ه وني، لان القانون لم یسمح بمثل هذدون إحترام الهرم القانه المبدأ لكنالجزائر لتكریس هذ

المخالفات وعلى سبیل المثال مؤسسة الترقیة العقاریة غرب، التي عرفت صعوبات مالیة مما أدى 
ة المدة إلى عقود محددة المدة بها إلى تعدیل عقود العمل التي تربطها بالعمال من عقود غیر محدد

عل الرغم من أنها خالفة كل من القواعد القانونیة والقواعد 1998ة ه الإتفاقیة تعود لسنفهذ
الاجتماعیة.

النظام العام الاجتماعي بالرغم من إقرار مبدأ الأفضلیة وتكریسه في قانون العمل في إطار
ملاحظ ان هناك خروقات عدیدة مست مجال ن حائلا أمام الرقي الاجتماعي، فاللك لم یكإلا أن ذ

تي أدت بدورها إلى المساس بمبادئ قانون العمل بین الأوضاع الاقتصادیة التي تتطلب التشغیل ال
مرونة أكثر لتجاوز مختلف الأزمات التي تعصف بالمؤسسة الاقتصادیة.

ا اوض على أحكام أقل نفعا للعمال إذإن الشركاء الإجتماعین لن یفوتوا أي فرصة في التف
قتصادیة والإستمراریة في المنافسة.ما تبین لهم أنها تعود بالمصلحة الا

التفاوض على أحكام أقل نفعا للعمال أصبح الیوم ضرورة ملحة في علاقات العمل في الجزائر 
ه الأحكام سوف تقضي على صاد الوطني، فلا یمكن القول أن هذنظرا لتعدیلات التي شهدها الاقت

یرات و ضمان إستمراریة علاقات العمل و الطبقة العاملة ولكن ما هي إلا وسیلة لتأقلم مع هده التغ
ضمان مكان للمؤسسة في السوق.

116 Bounaka Essaid, le droit conventionnel, revue académique de la recherche juridique , p
664.
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ه العلاقات في ظل النظام العام ي تأطیر هذلك تظهر هناك الأهمیة الكبیرة للمشرع فلذ
ي یسمح الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي الذالإستثنائي ودلك في إطار التفاوض الجماعي كما هو 

كام لصالح المؤسسة لكن تبقى في إطار التفاوض الجماعي وإعمال بجواز التنازل على بعض الأح
مبدأ الأفضلیة.

هناك مؤسسات تواجه صعوبات مالیة خاصة في الآونة الأخیرة مثل مؤسسات البناء فیمكن 
لأرباب العمل التفاوض مع العمال على أحكام أقل نفعا مثلا كتخفیض الأجور مقابل إستمراریة 

مصیر المؤسسة عن طریق مبدأ الأغلبیة.لعمال تقریر مصیرهم و فهنا یمكن لالمؤسسة، 
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خاتمة

عات قانون العمل خاصة الجزائر إن إستقرار علاقات العمل غایة تسعى إلیها مختلف تشری
عن بعد تخلي الجزائر العاملة وتأثیرها على المجتمع، ا راجع في الأساس إلى تزاید قوة الطبقةذوه

ي یتمیز ذالالنظام الإشتراكي القائم على النظام اللائحي لعلاقات العمل وتبني النظام اللبیرالي 
على أساس بالطابع التعاقدي وفتح المجال أمام الشركاء الإجتماعین والعمال لتنظیم علاقات العمل 

حد أدنى عن تنظیم علاقات العمل وإكتفائها بوضع هذه الأخیرة بإنسحاب ض الجماعي،او التف
للعمال تحت عنوان النظام العام الإجتماعي.

ونظرا لطبیعة العلاقات المهنیة التي تجمع بین طرفین یختلفان من حیث المراكز القانونیة، 
وهذا ، تناقضاتاله العلاقات یشوبها الكثیر من ذمصالح فإنه في كثیر من الأحیان همن حیث الو 

أمام عدیدة وخلق ثغراتالمجال حیث فتح عمل الجزائري إلى النقائص الموجودة في قانون الراجع
من جهة أخرى.یسعى إلى حمایة الطبقة العاملةو أصحاب العمل من جهةتسلط

كما سبقت الإشارة إلیه فإن الفوارق الإقتصادیة والاجتماعیة الكبیرة التي تسود علاقات 
للمؤسسات.العمل أدى إلى زیادتها وتوسیعها في ظل التسیر الاقتصادي 

والتنظیم أدى إلى تغیر طبیعة الأحكام التي أمام ما كرس للمستخدم من سلطات في التسیر 
تنظم علاقات العمل، على أسالیب مرنة یجوز تغیرها وفقا للظروف الاقتصادیة والمالیة التي قد 

فاوض تطرأ على المؤسسة المستخدمة والذي یتم بما كرس كذلك المتعاملین الإجتماعین في الت
عن إتفاقات وإتفاقیات جماعیة، تحقق الموازنة بین مصالح صاحب العمل أو المستخدم للبحث 

ومصالح العمال لیشكل بذلك النظام العام الاجتماعي الذي ینتج النظام الانفع للعمال.

لكن الأحكام الأنفع للعمال قد تتحول على أحكام اقل نفعا لإعتبارات إقتصادیة فیتشكل 
ام العام الإستثنائي، فتفرض تنازلات تفاوضیة جماعیة لحقوق العمال المكرسة قانونا أو النظبذلك 
وما یمكن إستنتاجه هو:على مختلف المستویاتإتفاقا

أن القانون لا ینظم العلاقات بین مختلف مستویات الإتفاقیات إلا إذا ما یتم تناولها ضمن 
خالفة الإتفاقیة الأدنى درجة للإتفاقیة الأعلى منها.الإتفاقیة الأعلى درجة، التي تقرر إمكانیة م
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ستثنائیة تؤدي إلى تقنیة الإتفاقیات الإاللجوءإن تنظیم المشرع للقواعد القانونیة المكملة، أو 
ن الإتفاقیات الإستثنائیة هي تحقق إستثناء للقواعد الأمرة، لكن ما یختلف هو أإلى نتیجة واحدة و 

لقاعدة المكملة التي یجوز إستبعادها.لها أولویة على اتفرض و 

وبالنتجة فإن وجود النظام العام الإستثنائي یعد خروجا عن المبدأ في تطبیق القاعدة أو الحكم 
الأنفع للعمال، الذي تقرر بوجود نظام عام إجتماعي في نصوص قانون العمل.

البطلان المطلق كما جاء لكن عدم دستوریة هذا المبدأ یجعل جزاء مخالفته في حقیقة الأمر لیس
في مواد قانون العمل، بل تعد هذه الأحكام قابلة للإبطال إذا ما تمسك بها من تقرر لمصلحته ذلك 
وهم العمال والنقابات لأن هذه الأحكام تمس بمصلحة خاصة الأشخاص المحددین بالمكان 

والزمان.

نظیم علاقات العمل وتأثرها بالظروف وعلیه إرتبط وجود النظام العام الإستثنائي بمرونة أحكام ت
الاقتصادیة التي وإن كانت تنقص من حقوق العمال فهي لا تلغیها وبتالي تبقى أنفع لهم.

وفي الأخیر یمكن إدراج بعض الإقتراحات:

ضرورة إدراج نص صریح یلزم الشركاء الإجتماعین بالتفاوض الجماعي دوریا من أجل التشاور -
ظروف العمل.حول ما یتعلق بشروط و 

ضرورة التأكید على صیانة الحریات والحقوق النقابیة هي شرط جوهري لتمكین النقابات من -
ممارسة دورها الأساسي في التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي.

ضرورة توفیر المعلومات وإتاحتها أمام التنظیم النقابي من قبل الشركات والمؤسسات وجهات -
لتفاوض الجماعي.العمل لإمكان نجاح ا

سن قوانین تنظم التفاوض على أحكام أقل نفعا تراف بالنظام العام الإستثنائي و ضرورة الإع-
للعمال للحفاظ على مناصب الشغل.
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ملخص
أدنى من الحمایة التي یضمنها للعمال إن النظام العام الاجتماعي في قانون العمل، یشكل حدا 

والتي لا یجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعمال، لكن یجوز مخالفة النظام العام بما هو أنفع 
للعمال وذلك بهدف الحفاظ على الإستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

الاقتصادیة، كان من الضروري غیر أن التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعرفها المؤسسة
ذلك بغیة الحفاظ على مناصب العمل فیما اوض على أحكام أقل نفعا للعمال و اللجوء إلى التف

مى بالنظام العام الإستثنائي.یس

إلا أن تطبیق هذا النظام یكتنفه الكثیر من الغموض، وذلك راجع إلى المشرع الجزائري الذي لم 
العمل رغم أن تطبیقها موجود في الحیاة العملیة.یعترف بهذه الأحكام في قانون

Résumé

L’ordre publique social , constituent un niveau minimum de protection
garantir aux travailleurs, ces avantages minimaux qu’ on peut pas
déroger conventionnellement que dans un sens plus favorable aux
travailleurs.

Mais les transition économiques de l’entrepris, imposent la nécessité
d’entamer des négociation désavantageuses pour les travailleurs mais

dans le but de préserver les postes d’emploi et assurer la stabilité .

Sauf que l’application du lorder publique dérogatoire est assez flou du
législateur algérien.
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